مقدمة

عندما خمدت نيران حرب 67، كان هناك عديد من اللقطات، تُظْهِر كل منها صورة متباينة عن الصور الأخرى. هذه الصور تعكس أبعاد الحرب ونتائجها، التي أطلق عليها تجاوزاً

"النكسة". فاللقطة الأولى هي صورة "الجندي التائه"، وهي مجموعة صور يمكن تخيلها من مطاردة طائرة مقاتلة إسرائيلية لجندي مصري منسحب فوق رمال سيناء حتى تصرعه،

ومدى ما يشعر به هذا الجندي من بؤس حتى يلاقي ربه. واللقطة الثانية هي "بانوراما" للضفة الغربية للقناة حيث يظهر شتات الجيش، الذي عاد منسحباً من سيناء، بعد

أيام قلائل من دخولها في مظاهرة عسكرية حاشدة، بمساندة ضجة إعلامية غير مسبوقة. وتعكس هذه البانوراما مدى الانكسار وحجم الخسائر، التي مني بها الجيش المصري

في سيناء.

واللقطة الثالثة "بانوراما" أيضاً ولكن للضفة الشرقية للقناة حيث يقف جنود إسرائيل، في صلف وغرور وزهو لا يمكن تصوره في الوقت الذي لا يعلم إلا الله نوايا قادتهم

تجاه الضفة الأخرى للقناة. ويعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في صورة درامية أرقام تليفونات مكتبه، ليتمكن القادة العرب من الاتصال به، ليتفضل عليهم بالسلام. وتمتد

هذه اللقطة إلى داخل إسرائيل نفسها، لتجسم صورة النصر، التي لم تكن إسرائيل تحلم به أو تتصور أنه سيحدث على مدى تاريخها.

واللقطة الرابعة هي صورة صغيرة للقيادة العامة للقوات المسلحة، فارغة من قادتها، ولا يظهر فيها المسؤول عن اتخاذ القرار. والصورة الخامسة بانوراما لجماهير مصر

وقد علا وجوههم ذهول الصدمة، وامتدت أبصارهم إلى آفاق المجهول. والصورة السادسة بانوراما أوسع تمثل الجماهير العربية، وتتباين فيها التعبيرات ما بين الذهول

والتساؤل والشماتة والاستنكار. والصورة السابعة من أروقة الأمم المتحدة حيث بعث "يوثانت" السكرتير العام للأمم المتحدة برسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يقول

فيها: "أرى أن تتذكروا حكمة بوذية تقول أن العظمة الحقيقية هي في المقدرة على احتمال المكاره". واللقطة الثامنة من باريس حيث رسالة الرئيس ديجول إلى الرئيس

جمال عبد الناصر يقول فيها: "إن النصر والهزيمة في المعارك، عوارض عابرة في تاريخ الأمم، وما يهم هو الإرادة. إن الشجاعة الحقيقية هي في مواجهة المحن، أمّا

الأوقات السعيدة فإنها لا تستدعي هذه الشجاعة".

واللقطة التاسعة كانت من موسكو وهي رسالة القادة السوفييت التي تقول: "إننا ندرك خطورة الوضع الذي نشأ في بلادكم نتيجة للعدوان الإسرائيلي ومؤامرات الدول الاستعمارية.

ونحن مستعدون لبحث كل الخطوات المشتركة لحل جميع المشاكل الاقتصادية والعسكرية في أي وقت ترونه". واللقطة الأخيرة من واشنطن، في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية،

حيث انتظر عدد من السفراء العرب لقاءً مع الرئيس "جونسون"، الذي حضر إليهم ممسكاً بوثاق كلبه "بيجل". "وقبل أن يوجه إليهم أي كلمة بادر كلبه بحديث من طرف واحد،

إذ قال له حرفياً "اسمع يا بيجل حكاية رجل شرير تشاجر مع جاره الطيب متصوراً أن هذا الجار الطيب لا يستطيع الرد عليه، ولكن الجار الطيب يا بيجل، استجمع كل قواه،

ولكم جاره الشرير لكمة قوية طرحته على الأرض. له الحق يا بيجل. أليس كذلك؟ لماذا إذاً يحق لأصـحاب هذا الرجل الشرير أن يشكو للآخرين؟ ما هو رأيك يا بيجل؟".

وطبعاً ظهر السفراء العرب، في الثلث الأخير من الصورة، وقد كاد أن يغمى عليهم.

وبعد رفض الشعب المصري والعربي للهزيمة، وبعد ثبات الموقف على كل الجبهات، وفي صباح يوم 11 يونيه 67، لخص وزير الحربية الموقف أمام الرئيس جمال عبد الناصر، وكان

يتلخص في الآتي:

"الخسائر البشرية حتى صدور قرار الانسحاب كانت لا تتعدى 300 شهيد، أمّا بعد ذلك فهناك 16 ألف ضابط وجندي ـ على الأقل ـ لا يُعرف مصيرهم في سيناء. والخسائر الأولية

في المعدات لا تقل عن 900 مدفع، 700 دبابة، وثمانية آلاف سيارة، 170 طائرة. والموجود حالياً هو 85 طائرة (بعد الإمداد من الاتحاد السوفيتي بعدد 46 طائرة). أمّا

القوات البحرية فإن موقفها متماسك، ولا توجد بها خسائر مؤثرة. كذلك، توجد 60 دبابة تحمي الطريق بين السويس والقاهرة. أمّا وحدات الجيش، فإنها شتات يجري تصنيفها

وإعادة تنظيمها حالياً في معسكرات تجميع غرب القناة.

وقد حدد الرئيس في هذا الاجتماع إستراتيجية المرحلة، والتي تلخصت في ثلاث نقاط:

1. إعادة التنظيم، وإنقاذ ما تبقى من الأوضاع في سيناء.

2. إعادة تقييم الموقف، والتشاور مع الأطراف المعنية لتوحيد الجهود.

3. إعادة البناء، والتخطيط للجهد المستقبلي.

وأصدر الرئيس أمراً بضرورة تجنب "الاستفزاز" على الجبهة، بأي ثمن، "حتى لا نعطي إسرائيل فرصة، كي تقوم باختراق إيقاف النيران والتأثير في المنشآت الاقتصادية

والحيوية في مصر، وبما ينعكس مباشرة على الشعب المصري بعد وقفته الرافضة للعدوان بالأمس. كذلك، لتوفير فرصة مناسبة للقوات المسلحة لإعادة التنظيم والاضطلاع

بمسئوليتها في الدفاع عن مصر وكان تشديد الرئيس على هذه النقطة قاطعاً، إلى درجة أنه طلب من وزير الحربية "أن يصدر أمراً يقضي بمحاكمة أي جندي يطلق النار من

دون أوامر صادرة، عن ضرورة ملحة لإطلاق النار".

وقد شهدت هذه المرحلة عديداً من المتغيرات، على المستويات المختلفة، فرضت نفسها على أرض الواقع، وأثّرت وتأثّرت بقرارات قادة العالم وقادة المنطقة. وقد وجدت

القيادة المصرية نفسها أمام التزام رئيسي، يتمثل في شن حرب الاستنزاف، الذي كان هو الممكن الوحيد في هذه المرحلة. وتتلخص المتغيرات في الآتي:

المتغيرات الداخلية

لم تأتي الحركة الجماهيرية للشعب المصري يومي 9،10 يونيه من فراغ، ولكنها كانت ردود فعل غاضبة للعديد من التفاعلات النفسية العنيفة في مقدمتها:

1. رفض الهزيمة، التي لم تُؤهِّل الجماهير نفسها في أي لحظة لتقبلها.

2. رفض منطق إدارة الأزمة، ومطالبة القيادة السياسية بالوفاء بعهودها لتحقيق آمال الجماهير التي لم تتوانى في تقديم التضحيات من أجل مصر.

3. رفض تصور حجم ما تكبدته القوات المسلحة من خسائر، وهي التي كانت في نظرها صاحبة الحل والعقد في مصير الدولة، وصاحبة الانتصارات في اليمن والتي قيل عنها أنها

أقوى قوات مسلحة في الشرق الأوسط، وهي التي كانت تضع الشعوب العربية الآمال عليها في تحرير فلسطين.

لقد استعادت ذاكرة الشعب في تلك اللحظات بعض كلمات من خطاب الرئيس في مناسبة عيد الوحدة في 22 فبراير 67، إذ كان يعدد إنجازات الثورة في الخمسة عشر عاماً الماضية،

ويؤكد أن:

"التقدم المصري نتيجة إنجازات الثورة، أصبح واضحاً للعيان وأن ميزانية الدولة تضاعفت أكثر من خمسة مرات، والدخل القومي زاد بنسبة 250 في المائة. والناتج القومي

تضاعف، وتوفر لمصر إكتفاءً ذاتياً في معظم احتياجاتها. أمّا الزيادة في السكان التي ارتفعت بنسبة 50 % في خلال خمسة عشرة سنة، فإن الدولة تعتبر مسئولة عنها،

وستوفر عمل لكل شاب. ولذلك، أقدمنا على بناء السد العالي، ليزيد من الرقعة الزراعية، كما حولنا الاقتصاد إلى اقتصاد مصري مائة في المائة".

واستمرت ذاكرة الجماهير تسترجع المواقف الأخيرة في تظاهرات الجيش، وفي كلمات الرئيس جمال عبدالناصر في نهاية مايو، وهو يعلن "أن طائراتنا مستعدة لتدمير أي نوايا

عدوانية لأساطيل حلفاء إسرائيل". وتتصوره وهو يعلن في مؤتمره الصحفي أنه "أقوى من إيدن". وكل هذه التصورات كانت تزيد من آلام الشعوب العربية.

بدأت الشعوب العربية تتعرف على بعض التفاصيل التي أدت إلى الهزيمة، وشعرت أنها خدعت بإعلام موجه وغير مسئول. لذلك، اتجهت إلى الإعلام الخارجي لتصدم بحقائق لم

تكن تتصورها، ويضاف إليها ما توجهه وسائل إعلام إسرائيل، وبعض الدول الغربية من حملات نفسية عنيفة، وقد أدى ذلك كله، في لحظة من اللحظات، إلى انفصام بين تلاحم

الشعب والجيش، لفترة قليلة.

والذاكرة التاريخية المصرية حافلة بصور الغزو الاستعماري، وصور الكفاح ضد هذا الغزو، ومن تلك التجربة الرائدة كان الشعب المصري، وإلى جانبه الشعوب العربية تشعر

بيقين لا يهتز أن هذه النكسة هي هزيمة عابرة، وتجربة قاسية لا بد من التغلب عليها وإزالتها وعدم تكرارها بأي حال من الأحوال. وكان العرف السائد لدى الجميع أن

الكبرياء القومي لا بد أن يسترد بالقتال ـ وليس من خلال سلام سياسي.

ولم يتوانى الشعب المصري منذ لحظة إعلان إيقاف النيران في السعي لاسترداد الأرض، وفي الثأر من الهزيمة، واستعادة الكرامة، وفي التعرف على الأسباب الحقيقية للنكسة،

ومن هو المسئول عنها حتى ينال عقابه ومن هذا المنطلق تحمل الشعب الكثير. وتحمل جميع التضحيات، وهي على سبيل المثال وليس الحصر:

1. تحمل الشعب الإجراءات القاسية لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد حرب، والذي استنزف حوالي 50 % من ميزانية الدولة، تخصص لإعادة بناء القوات المسلحة. وقد اعتمد التحول

إلى اقتصاد حرب على عدة أسس أهمها:

أ. الالتزام بتحقيق مطالب المجهود الحربي، وإزالة آثار العدوان.

ب. وضع بدائل لخطة التنمية، على أن يُختار منها الخطط التي تتفق مع موارد واستخدام النقد المحلي والأجنبي.

ج. استغلال الطاقات المحلية، كبديل عن الاستيراد لتوفير العملة الصعبة.

د. تطوير إستراتيجية استخدام العمالة والقوى البشرية، طبقا للظروف الحالية.

وقد نتج من هذه الخطة ـ كأي اقتصاد حرب ـ سلبيات عديدة تمثلت في آثار التضخم، ومن ثم الغلاء، وانخفاض جودة الإنتاج نتيجة لتفضيل الكم عن الكيف. وانتشار البطالة

نتيجة لتوقف خطة التنمية، وتوقف الاستيراد وعدم توفر قطع غيار، ... ألخ.

2. أمدّ الشعب القوات المسلحة بخيرة الشباب المتعلم، الذي حقق طفرة علمية كبيرة نتيجة لاستيعابهم تكنولوجيا الأسلحة الحديثة، وإيمانه بالتضحية في سبيل مصر، وإطلاق

فكره في التعامل مع العدو بأساليب علمية وابتكارات حديثة تحقق تفوق المقاتل المصري على المقاتل الإسرائيلي.

3. أصر الشعب على تحقيق مبدأ "يد تبني. ويد تحمل السلاح"؛ فشهدت هذه المرحلة تحقيق العديد من المشـروعات القومية، في ظروف صعبة مثل استكمال بناء السد العالي،

وإنشاء مصنع الألومنيوم في نجع حمادي، وإنتاج المصانع المصرية للعديد من متطلبات القوات المسلحة.

4. تقبل الشعب إجراءات تهجير سكان مدن القناة، وبعض المواطنين من سيناء تأميناً لهم من القصف العشوائي، الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي، وقد ناهز عدد المهاجرين

الثلاثة أرباع المليون علاوة على إحدى عشر ألف مواطن سينائي.

الشيء الوحيد الذي قاومته الجماهير بكل ما تملك، وأصرت على تحقيقه كان التمسك بموقفها في معاقبة المسؤولين عن النكسة، وحقها في الاطمئنان على أن مسيرة إعادة

البناء في القوات المسلحة تسير بأسس علمية سليمة. ومن خلال كل ذلك تستعجل قدوم يوم الثأر من العدو. وقد صاحب ذلك عدداً من الفورات الشعبية. كانت بداياتها، في

فبراير 1968، بعد إعلان الأحكام العسكرية الصادرة ضد بعض قيادات الطيران، الذين بدأت محاكمتهم في 13 أكتوبر 1967، لأن الجماهير اعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب

مع حجم الكارثة. وطالبت بإعادة المحاكمة، واستجيب فعلا لهذا المطلب.

ثم تكررت هذه المظاهرات، واشتدت في الإسكندرية، خلال ديسمبر من العام نفسه احتجاجاً على بعض الأوضاع الداخلية. وظل الشارع المصري يضغط بضرورة الإسراع بتحرير

الأرض، والثـأر من العدو، ويتابع بقلق زائد الاشتباكات المتكررة على جبهة القتال، ويفرح أشد الفرح عندما يتلقى أنباء عن تحقيق انتصارات مصرية، ويحزن أشد الحزن

مع حدوث أي انتكاسة .. ويصر على تخطيها ويصمم على هدفه الرئيسي، وهو تحرير الأرض.

ولا شك أن الجماهير المصرية كانت لها ضغوطها على صانع القرار في جميع الأوقات، وأصبح للشعب رأياً عاماً يعبر عنه بأساليبه المختلفة، إذ تتصاعد هذه الأساليب إلى

قمـتها في بعض الأحيان، وتسير بمعدلات متوسطة سواء في هيئة تساؤلات أو انتقادات، وأقل هذه الأساليب كان يتمشى مع طبيعة الشعب المصري في إصدار "النكات" و "القفشات

اللاذعة" التي تنتقد بعض القرارات.

المبحث الأول

المتغيرات السياسية والعسكرية على المستوى العسكري والإقليمي

أولاُ: المتغيرات السياسية على المستويين العالمي والإقليمي

لقد بدأ الجهد السياسي المصري والعربي منذ انتهاء حرب يونيه لمواجهة الموقف المتدهور الذي نشأ نتيجة لهذه الحرب، إذ احتلت إسرائيل أراضي عربية جديدة تعادل ثلاثة

أمثال مساحتها، وظهرت كقوة استعمارية، تعتمد على تفوقها العسكري على الدول العربية، في احتلال مزيد من الأراضي العربية، وتشريد حوالي مليون فلسطيني من أرضهم.

كان العمل السياسي العربي له أهمية خاصة في ذلك الوقت، لأن العمل العسكري لم يكن متاحاً. وخلال عام 1967، وقع حدثان سياسيان هامان، أحدهما على المستوى العربي

وهو "مؤتمر القمة العربي في الخرطوم"، والثاني علـى المستوى الدولي وهو صدور القرار الرقم 242 عن مجلس الأمن. وكان لهما تأثيراً مباشراً في تطور العمل، الوطني

والقومي، في المراحل التالية من الصراع.

كان عقد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم، علامة بارزة على طريق تعاون الدول العربية لإزالة آثار العدوان. فقد تقرر في هذا المؤتمر تقديم دعم اقتصادي لمصر والأردن

قدره (135) مليون جنيه إسترليني يخصص منها (95) مليوناً لمصر تعويضاً عما خسرته من عوائد قناة السويس بعد إغلاق القناة، وتعويضاً عن خسائر بترول سيناء. وتخصص

للأردن (40) مليوناً لمواجهة التزاماتها.

اقتنع عبد الناصر بعد مؤتمر الخرطوم، أن مؤتمرات القمة العربية يمكن أن تلعب دوراً سياسياً مهماً في المرحلة التالية.

وفي خط مواز للاستعدادات العسكرية، كان عبد الناصر يبحث عن إمكانيات التوصل إلى تسوية سلمية، على الرغم من أن آماله في التوصل إلى مثل هذه التسوية كانت ضعيفة

منذ البداية. وقد أبرزت المفاوضات التي أدت إلى الموافقة على قرار الأمم المتحدة الرقم 242، في 22 نوفمبر 1967، نقاط عدة ملفتة للنظر، منها أن آرثر جولدبرج

المنـدوب الأمريكي بالأمم المتحدة قدم إلى محمود رياض تأكيدات على أن الكلمات التي تضمنها القرار تعني أن على إسرائيل أن تنسحب من جميع الأراضي التي احتلتها

أثناء الحرب، شريطة الموافقة على إنهاء حالة الحرب. وثانيها، أنه على العكس تماماً من هذه التأكيدات، فإن سير الأحداث أوضح أن هناك تفاهماً ضمنياً بين الولايات

المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إرغام العرب على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ثم أن مطامع إسرائيل بالنسبة لبعض الأراضي المحتلة كانت أمراً مقبولاً من أمريكا.

وقد اعترف جوزيف سيسكو، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، بذلك ضمناً في إحدى برقياته، التي بعث بها إلى محمود رياض، وقال فيها: "أنكم لا تستطيعون أن تصرّوا على

جميع الأراضي وتتوقعوا أن تحصلوا على السلام".

كان واضحاً من البداية أن الأراضي التي كانت إسرائيل تنوي اغتصابها تشمل جنوب سيناء والقدس وبعض مناطق من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

كان عبد الناصر يتشكك دائماً بالنسبة إلى القرار الرقم 242. وقد قال في أحد اجتماعاته مع كبار قادة القوات المسلحة، في 25 نوفمبر 1967: "دعوني أقل لكم بعض الحقائق،

إن كل ما تسمعوننا نقوله عن قرار الأمم المتحدة ليس موجهاً إليكم، ولا علاقة له بكم. وإذا نظرتم إلى ما يفعله الإسرائيليون في المناطق المحتلة، فسيتضح لكم كل

الوضوح أنهم لا يعتزمون الجلاء عن هذه المناطق، إلاّ إذا أرغموا على ذلك. وأرجوكم أن تذكروا ما سبق أن قلته: إن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير بالقوة.

وليس هذا بلاغة قول، لكـني أعنيه تماماً. ثم اسمعوا هذا، لقد طلبت من الاتحاد السوفيتي أن يزودنا بمعدات العبور. وقلت إني أريدها كقرض أو صفقة، والواقع أنني

لو كنت مكان ليفي أشكول أو موشي ديان لفعلت مثل ما يفعلان، إنهما يريدان التوسـع، وهما يظنان أن الفرصة مواتية لهما للتوسع بل أني أرى أنهما لا يستطيعان الانسحاب

حتى لو أراداً ذلك، لأنهما غذيا شعبهما بآمال واسعة ووعود كثيرة. وما يقولونه الآن سيتحول لا محالة إلى سياسة رسمية وسيجدان نفسيهما ملتزمين بها. وهكذا فلستم

بحاجة إلى توجيه أي اهتمام لأي شيء يمكن أن أقوله في العلن عن الحل السلمي".

1. مؤتمر جلاسبورو بين القطبين العظميين

كان قرار وقف إطلاق النيران في حرب يونيه 1967. قراراً فريداً في نوعه، حيث اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على أن يقترن "بعودة القوات المتحاربة إلى الخطوط

الذي بدأت منها الحرب". وبعد ذلك، ولمدة ستة أشهر ونصف، كان هناك صراع يدور في أروقة الأمم المتحدة وفي المحافل الدولـية، ومن خلال مؤتمرات ثنائية ورباعية،

ومن خلال اتصالات عربية كثيفة لإصدار قرار متوازن تستند إليه مصر والدول العربية لانسحاب إسرائيل من الأراضي، التي احتلتها حتى صدور القرار الرقم 242، والذي

صدرت العديد من التفسيرات لإجهاضه في نفس لحظة إعلانه وكانت تجربة المعاناة التي تحملتها مصر والدول العربية خلال سعيها لإصدار هذا القرار، وقراءتها لمختلف

الاتجاهات العالمية نحو سياستها تجاه المنطقة تدل دلالة واضحة أن العمل السياسي، بمفرده، لن يؤدي بأي حال لاستعادة الأرض.

وكان من نتائج مؤتمر "جلاسبورو" بين القوتين العظميين، الذي انعقد قبل مرور شهر واحد على إيقاف النيران، وحضره الرئيس كوسيجن، عن الاتحاد السوفيتي، والرئيس جونسون،

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اتخاذ قرار خاص بالشرق الأوسط يقضي "بأن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية، وأن يعمل

الاتحاد السوفيتي على إقناع العرب بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل والاعتراف بها". ويدل هذا القرار على اتفاقهما على "تسكين" الأوضاع في الشرق الأوسط، وهو الهدف

الرئيسي الذي كانت تعمل إسرائيل على تحقيقه لفرض الأمر الواقع، وتغيير ديموجرافية المنطقة مع مرور الزمن. كما كان يخالف كل أهداف العرب التي عقدت آمالها على

مساندة الاتحاد السوفيتي لها.

كان الاتحاد السوفيتي يحاول الانكماش على نفسه في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بسط نفوذها. وقد أوضح عبدالناصر ذلك في حديثه مع الرئيس

الجزائري هواري بومدين بالقول: "الأمريكان يطالبونا بتنازلات، والغريب أن الذي يضغط علينا في قبول هذه التنازلات، هو وزير الخارجية السوفيتي. أن موقف الروس

بالنسبة لنا موقف أساسي، فإذا لم نحصل منهم على احتياجاتنا من السلاح فمعنى ذلك أنه لن تكون هناك معركة. وأنا أقول علينا أن نتحمل ظروفهم وتفكيرهم، ولا نيأس

من إخراجهم من حالة الجمود، التي تقيدهم الآن".

والواقع أن الرئيس عبدالناصر لم يرفض جهود الحل السلمي، بل إنه فوض الاتحاد السوفيتي على القيام بكل ما يراه مناسباً في هذا المضمار، وأن يجري اتصالاته مع كل

الأطراف ووضع شرطين أساسيين لهذا التحرك:

·   الشرط الأول: ألا يطلب منا أحد أن نتفاوض مع إسرائيل بينما هي تحتل أراضينا، لآن ذلك يعني الإذعان لشروطها مقدماً برهن الأراضي التي تحتلها.

·   الشرط الثاني: ألا يطلب منا أحد أن نتنازل عن أرض عربية، لأن ذلك يعني أن العدوان حقق أهدافه.

والشيء المحير أن الاتحاد السوفيتي التزم بقرارات "جلاسبورو" تماماً، بينما لم تضعها الولايات المتحدة الأمريكية في اعتبارها. وشهدت هذه المرحلة تعارض موقف الدول

الاشتراكية مع الموقف السوفيتي، والتي ظهرت بوادره في مؤتمر "بودابست" بالمجر في أوائل يوليه 1967. ولكن كان هناك إصراراً من الاتحاد السوفيتي على عدم إمداد

مصر بأكثر من احتياجاتها الدفاعية. وفي تنفيذه لهذه السياسة اخذ يراوغ، ثم يعقد صفقات لتهدئة المواقف ثم يماطل في تنفيذها، وكأنه ينفذ سياسة عدم الانحياز بين

العرب وإسرائيل. وكان لابد طوال هذه الفترة من إيجاد وسيلة لتحفيز الاتحاد السوفيتي لإجابة مطالب مصر من السلاح، وتوضيح الصورة أمامه بأن مصالحه في المنطقة

معرضة للخطر، إن لم يتخذ موقفاً قريباً لما تحققه الولايات المتحدة الأمريكية لحليفتها إسرائيل.

2. الموقف الأمريكي

يمكن القول بصفة عامة إن تنفيذ السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قد صادف عدداً من المشاكل، نجمت بصفة أساسية عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية المساند

إسرائيل، فعلى الرغم من كونها دولة عظمى لها التزامات ومصالح في كل مناطق العالم، وخصوصاً منطقة الشرق الوسط، إلاّ أنها كانت تنحاز تماماً لنصرة إسرائيل وضد

مصالح العرب عموماً. ومن ثمّ تعاظمت خيبة الأمل العربي في الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها. وعلى الرغم من ذلك، ونتيجة للنجاحات التي حققتها إسرائيل في

حرب يونيه، فقد أصبح للولايات المتحدة اليد الأولى في المنطقة، بل نجحت في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، التي خططت لها منذ أعوام وفشلت خلال فترة الخمسينيات

وبداية الستينيات في تحقيقها، ومن أهم تلك الأهداف:

أ. عودة مصر إلى داخل حدودها، والقضاء على زعامة مصر وجمال عبد الناصر، وإضعاف قدراته في الضغط على بعض النظم العربية، التي وقفت في تلك الفترة إلى جانب الولايات

المتحدة الأمريكية.

ب. إصابة حركة عدم الانحياز بضربة قاصمة، وتحجيم دور بعض الدول ومنها مصر.

ج. اعتبار إسرائيل. الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، بل أصبحت الدولة التي يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد عليها من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها بالمنطقة.

د. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الحل والعقد في مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي.

هـ. إحداث خلل في التوازن العسكري لمصلحة إسرائيل، وتحقيق التفوق المطلق لها على جيرانها العرب، مع استمرار دعمها بالأسلحة الحديثة والمتطورة.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تقصر نشاطها على مواجهة الوجود السوفيتي بالمنطقة، وفي تحقيق أمن إسرائيل والواقع أن هذه السياسة بدأت تتعارض كلية مع مصالح

العرب، بل أدت هذه السياسة إلى تعزيز النفوذ السوفيتي في المنطقة بدلاً من الحد منه.

وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة بين السياسات العربية، وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلاّ أن الاتصالات بينها وبين مصر لم تنقطع. وبذلت مصر الجهود في

العديد من المجالات لتحييد موقفها، إلاّ أن سياسة الرئيس الأمريكي "جونسون" كانت مضادة لذلك. واستمر انحيازه الكامل إلى جانب إسرائيل سواء من وجهة نظر انتخابية

أو لتصفية حسابات شخصية، وكانت النتائج المرئية، هي أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى دائما لعرقلة جميع الجهود السياسية، بل كانت تصر على أن يكون حل

المشكلة هو حل أمريكي يتوافق مع المصالح الأمريكية ومصالح إسرائيل. وقد كان هذا العامل بصفة مستمرة، يغلق الطريق أمام الحلول السلمية، ويفرض على مصر أن يكون

الحل عسكرياً. بل إن عبدالناصر قد عبر عن ذلك أثناء مقابلته المبعوث الأمريكي "جوزيف سيسكو" بقوله، "من دون ضغط أمريكي محسوس ومن دون ضغط عسكري عربي مؤثر، فإن

أحداً لا يقدر على إقناع إسرائيل بالتعقل، وأنه لو كان في مكان زعماء إسرائيل لكان ذلك موقفه، إذ لماذا ينسحبون طواعية إذا لم يكن عليهم ضغط سياسي ممن يملك

فرصة الضغط، أو ضغط عسكري ممن يقدر على التضحيات.

3. الموقف السوفيتي

استهدفت السياسة السوفيتية، المؤيدة للعرب في الشرق الأوسط، ضمن غايات أخرى، إلى تغيير الوضع القائم في المنطقة بما يحقق مصالحها، خاصة بعد تدهور العلاقات العربية

ـ الأمريكية. وأصبحت كل من مصر وسورية تعتمد كلية على التأييد الدبلوماسي والعسكري السوفيتي.

وعلى الصعيد العسكري: استطاع الاتحاد السوفيتي أن يدعم وجوده العسكري الكبير في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، بل استطاع أن يوسع دائرة نفوذه

في اليمن الجنوبي وتحويله إلى دولة اشتراكية. وعملت السياسات السوفيتية على مضاعفة المنافع المحققة من وراء الأخطاء التي ارتكبها العرب. فحصل على تسهيلات عسكرية

كبيرة في كل من مصر وسورية وزاد من حجم مستشاريه ونفوذه بهما.

كل هذه العوامل وغيرها، ساعدت بطبيعة الحال على دعم المصالح السوفيتية الإستراتيجية والأيديولوجية، وزادت من قدرات ومكانة ونفوذ الاتحاد السوفيتي في المنطقة،

فانتشرت المراكز الثقافية السوفيتية وزاد دعمها للأحزاب الشيوعية.

وعلى الرغم من مناصرة السوفيت للقضايا العربية، إلاّ أنهم مع ذلك اتفقوا مع الولايات المتحدة الأمريكية على تجميد الأوضاع في المنطقة إلى حالة أطلق عليها "حالة

اللاسلم واللاحرب" ، كي يمكن لهم أن يمارسوا مزيدا من التدخل في الشرق الأوسط. وفي ضوء هذه السياسة، تجنب الاتحاد السوفيتي أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية

تتعارض مع مصالح أي منهما بالمنطقة، وفي الوقت نفسه، تؤيد دولة إسرائيل ووجودها ولا يريدون لها هزيمة من العرب، ومن هنا كان إمدادها للدول العربية بنوعيات وحجم

من الأسلحة بما لا يخل بهذا المبدأ. كذلك كان الاتحاد السوفيتي يجد نجاحاته في استمرار حالة التوتر بين العرب وإسرائيل، إذ يتيح له ذلك تحقيق أهدافه الإستراتيجية

في المنطقة، من أجل دعم نفوذه وزيادة حجم تواجده العسكري بها.

4. الموقف الإسرائيلي

إن احتلال إسرائيل للأراضي العربية حقق لها كل أحلامها التوسعية، بل حقق لها أهم جوانب أمنها، من وجهة نظرها، إذ توافرت حدود طبيعية وعمق استراتيجي كافيان إلى

حدٍّ كبير، كذلك انتعش اقتصادها نتيجة لاستغلال الموارد العربية بالأراضي المحتلة، ووسعت دائرة حركتها التجارية مع الدول الأفريقية والآسيوية، وازدادت معدلات

الهجرة إلى إسرائيل، وتضاعفت لها المساعدات الاقتصادية والعسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أصبحت حليفاً كاملاً للولايات المتحدة، تساندها في تحقيق

أهدافها ومصالحها بالمنطقة.

وواقع الأمر، أن حرب يونيه 1967، أحدثت تغييرات جذرية في الوضع الجيوإستراتيجي الإسرائيلي، وصحب ذلك تغييرات في إستراتيجيتها وسياستها، وتفاعلت هذه الإستراتيجية

الجديدة مع الموقف السياسي طيلة الأعوام التي تلت حرب يونيه 1967، وتبلورت في نظرية جديدة تقوم على أساس الاستمرار في احتلال الأراضي العربية وردع العرب ومنعهم

من تحريرها. وفي هذا الشأن، قال إيجال آلون: "إن إسرائيل لا تستطيع أن تبقى إلى ما لانهاية انتظاراً لرسم حدود آمنة، فمع استمرار التهديدات العربية فإنه من

حق إسرائيل أن تقيم مستوطنات ومواقع آمنة في مناطق الحدود وفي المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية، من أجل تحقيق أمن إسرائيل".

وفي إطار هذه الإستراتيجية، ظلت إسرائيل ترفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، مما أبقى المنطقة في حالة حرب مستمرة، وبقيت الأداة العسكرية هي أداة الحسم

لتحقيق الأهداف. وفي إطار تحقيق هذه الإستراتيجية، بدأت إسرائيل في توسيع استيطانها في الأراضي المحتلة، ودعم وتطوير قدراتها العسكرية، لكي تستمر في تحقيق التفوق

على العرب. كما تضمنت هذه الإستراتيجية تأكيدات إضافية "لنظرية الأمن الإسرائيلي" تكون شعاراً لتحقـيق أهدافها التوسعية، ووسيلة لخداع الرأي العام العالمي.

واستندت هذه الإستراتيجية إلى خمسة أسس رئيسية هي: "الحدود الآمنة، والقدرة على الردع، وإدارة الحرب الخاطفة، وتجنب القتال على أكثر من جبهة في وقت واحد، وضمان

تدفق المساعدات الأمريكية إليها".

وفي الحقيقة، استطاعت الخطوط الجديدة، التي وصلت إليها إسرائيل بعد عدوان يونيه 1967، أن تحقق لها مزايا عديدة، باعتبارها خطوطا إستراتيجية هامة وموانع طبيعية

تحقق لها الأمن في مواجهة أي أعمال تعرضية إستراتيجية من جانب العرب. وفي ضوء تلك الأوضاع، رفضت إسرائيل جميع الحلول السلمية، بعد أن شعرت بمزايا النصر، ومن

ثَمّ بدأت تلوح باستخدام قوتها العسكرية من أجل ردع أي جانب عربي يقف ضد تحقيق أهدافها، معنوياً وعسكرياً. وأطلقت في العالم دعاية ذكية بأن العرب وفي مقدمتهم

مصر لن تقوم لهم قائمة، ومن ثَمّ أغلقت الأبواب أمام أي حل سلمي، وبرمجت السياسة الإسرائيلية ردودها على كل شيء، باللاءات التي يستحيل معها الالتقاء عند أي

نقطة علـى طريق تحقيق السلام. كان هذا الموقف الإسرائيلي يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبتشجيع منها، وقد صاحب ذلك كله حملة إعلامية، غير مسبوقة،

من أجل النيل من نفسية المواطن العربي والمصري. وأثبتت المواقف المتعددة من القادة الإسرائيليين وموقفهم من القرار الرقم (242) ومباحثات مبعوث الأمم المتحدة

الدكتور "يارنج"، أن الصلف الإسرائيلي غير قابل للنقاش، وأن الاقتراب منه هو نوع من الاستسلام، وليس خطوة في اتجاه السلام، وأن قواعد اللعبة كما تفهمها إسرائيل،

تتركز في استخدام القوة كوسيلة وحيدة لتحريك القضية، إذ بذلت قصارى جهدها في تثبيت الأوضاع القائمة، حينئذ، حتى ينسى العالم هذه القضية، وبالتالي تستطيع أن

تحقق أهدافها بتوسيع رقعة إسرائيل.

وهكذا سدّت إسرائيل الأبواب أمام أي حل سلمي، ومن ثَمّ فرضت الحرب حتميتها ولم يبق أمام العرب إلاّ طريق الصراع المسلح، لهدم نظرية الأمن الإسرائيلي، التي تعتمد

على الردع النفسي والمادي.

5. الموقف العربي

أساءت حرب يونيه 1967 إلى الجانب العربي، فخيم اليأس عليهم لاكتشافهم عجزهم العسكري في تلك الحرب. واتضح لهم أهمية وضرورة توحيد جهودهم والعودة إلى العمل الجماعي،

وكانت نقطة البداية هي تحديد أهداف النضال في المرحلة التالية، والتي تتمثل في تنقية الخلافات العربية واتخاذ الخطوات لدعم الإعداد العسكري من أجل إزالة آثار

عدوان يونيه 1967. وكانت البداية في مؤتمر الخرطوم حيث تلخصت قرارات المؤتمر في:

أ. إزالة آثار العدوان.

ب. إعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، وإنشاء دولة له على أرضه.

ج. اتخاذ أسلوب الحل السياسي للتفاوض، إلى حين استكمال المقومات الأساسية لتحرير الأرض.

حقق المؤتمر نجاحاً لم يكن متوقعاً. فقد تم فيه الوصول إلى صيغة تضع نهاية لحرب اليمن، وبدلاً من أن توقف الدول العربية إمدادات البترول إلى الغرب استجابة للغة

"استخدام سلاح البترول"، اتفق على أن تقدم الدول المنتجة للبترول دعماً للدول التي تعرضت للعدوان.

والواقع أن العديد من الدول العربية قد تأثرت أوضاعها الاقتصادية بعد الحرب، حيث امتدت إلى اليمن الجنوبي، بسبب توقف الملاحة في قناة السويس، وإلى الأردن حيث

خسرت مناطقها الإنتاجية بالضفة الغربية، وإلى مصر بسبب فقدها لموارد سيناء ومنها البترول وتوقف دخل قناة السويس والسياحة، هذا بالإضافة إلى تزايد حجم الهجرات

الفلسطينية.

كما أدت الحرب إلى تقليص العمق الاستراتيجي العربي، في الوقت الذي هيأت فيه لإسرائيل أفضل موقف دفاعي. وعلى الرغم مما لحق بالعالم العربي من خسائر مادية وعسكرية

واقتصادية وسياسية، إلاّ أنه أصبح هناك اقتناع عربي برفض نتائج حرب يونيه 1967، وأن المواجهة العسكرية أمر ضروري من أجل تحرير الأرض.

ولم يكن الوضع العربي من الداخل، مستقراً في تلك المرحلة، بل كان يموج في درجات متعددة من الغليان. ففي العراق، قامت ثورة البعث في "تموز" يوليه 1968، لتطيح

بالجمهورية العارفية، وتتولى فيه قيادة جديدة لها أهدافها ومفاهيمها وعلاقاتها المختلفة عن سابقتها.

وفي السودان، قامت ثورة الجيش بقيادة الفريق جعفر نميري، لتطيح بنظام الحكم في السودان وتتولى السلطة، في 25 مايو 1969.

وفي ليبيا، كانت ثورة الفاتح من سبتمبر 1969، لتطيح بالنظام الملكي، وتنشأ حكم ثوري على الحدود الغربية لمصر، يؤدي إلى قلب الأوضاع في المنطقة، ويزيل القواعد

الأجنبية التي طالما هددت الاتجاه الاستراتيجي الغربي لمصر.

كما تم تنظيم العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة اللبنانية، من خلال اتفاقية القاهرة التي وقعت في نوفمبر 1969.

ومع نهاية عام 1969، كانت هناك ضرورة لعقد قمة عربية لبحث الدعم العربي الشامل للمعركة، وقد تقرر عقد المؤتمر في الرباط يوم 20 ديسمبر 1969، وقد سبقه اجتماع

مجلس الدفاع العربي في القاهرة في 10 نوفمبر 1969، بهدف الاتفاق على خطة عمل موحدة لمواجهة إسرائيل: وقد تم إعداد تقرير مصري شامل، وخطة عمل تنظيمية، يبينان

الحد الأدنى للقوات الميدانية المطلوبة من جميع الدول العربية، على جبهتين، الأولى، شرقية تضم قوات من جميع الدول العربية شرق البحر الأحمر وقناة السويس

[1].

وجبهة غربية تضم قوات من جميع الدول غرب هذا الخط. وقد عرضت هذه الخطة على مؤتمر القمة العربي في الرباط كأساس للحد الأدنى المطلوب من القوات الميدانية في الجبهتين.

وتقدمت وفود عدة بمقترحات مختلفة وطالت المناقشات، حتى أن المؤتمر عجز عن التوفيق بين هذه المقترحات، وكان فشل مؤتمر الرباط قد قضى على فكرة توحيد الجيوش العربية

من أجل المعركة.

وتصحيحا لهذا الفشل، ومن أجل توحيد الفكر والعمل العربي، عقدت قمة مصغرة في ليبيا، بين مصر وليبيا والسودان، في 23 ديسمبر 1969، وكانت هذه هي الزيارة الأولى

للرئيس عبدالناصر لليبيا بعد الثورة.

وفي الفترة من 21 إلى 23 يونيه 1970، اُحتفل في ليبيا باستعادة قاعدة هويلس الأمريكية، وتحويلها إلى قاعدة "عقبة بن نافع"، في احتفال عربي كبير. واجتمعت قيادات

مصر وسورية والجزائر والسودان والأردن والعراق وليبيا. وأعلن قيام اتحاد فيدرالي بين ليبيا ومصر وسورية، التي وَقعت الاتفاقية، من دون اتخاذ أي إجراءات تنفيذية

لها. وهكذا كان التنسيق العربي ظاهرياً فقط، تستغله إسرائيل في جذب مزيد من الدعم، ولكن تبقى كل دولة عربية وحيدة في المعركة.

6. الموقف المصري

أثرت حرب يونيه 1967 على مصر وعلى زعامتها ودورها في المنطقة، كما تأثرت أوضاعها الاقتصادية بشكل كبير. وتوقفت عملية التنمية خاصة بعد توجيه الجزء الأكبر من

إيراداتها من أجل إعداد الدولة للدفاع ومنها بناء القوات المسلحة. وبدأت تبرز مشاكل التضخم، وعجز الميزان التجاري، وتزايد حجم الديون الخارجية.

وبدأت مصر تعتمد كلية على الاتحاد السوفيتي، من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة، ومن ثم تزايد النفوذ السوفيتي في مصر. كما أبرزت الأوضاع الإستراتيجية العسكرية

الجديدة، مع وجود القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة، العديد من المصاعب أمام المخطط العسكري المصري. فعبور قناة السويس بحجم كبير من القوات والأسلحة

والمعدات، تُعَدّ أمراً في غاية الصعوبة، مع وجود ساتر ترابي يبلغ ارتفاعه عشرات الأمتار، يحول دون الرؤية المباشرة للأوضاع الدفاعية الإسرائيلية في سيناء.

كذلك، فإن إعادة بناء القوات المسلحة ليس أمراً سهلاً، خاصة وأن أولى ركائز هذا البناء هو إعادة الثقة للمقاتل المصري، ورفع معنوياته؛ حتى يكون قادراً على مواجهة

قتال الجندي الإسرائيلي. كذلك، كان لابد من إعادة الثقة التي اهتزت بين الشعب وقواته المسلحة، باعتبار أن الشعب المصري يمثل حائط الصمود لها. كذلك، كان لا بدّ

من الإسراع في بناء خط دفاعي على الضفة الغربية للقناة، يصبح ركيزة أساسية للدفاع عن مصر، ثم الانطلاق منه نحو تحرير الأرض. وفي الوقت نفسه، كان لا بدّ من مواجهة

الصلف الإسرائيلي وعدم تمكين العدو من أن يتحقق له استقرار دائم على الأراضي التي احتلها. لذا، برزت فكرة تنشيط الجبهة، واستنزاف قواه، المادية والعسكرية والمعنوية،

بتدمير معداته وإلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية به، حتى يدفع دفع ثمن استمرار احتلاله للأراضي.

ومع حلول شهر نوفمبر 1967، كانت الأوضاع العسكرية أكثر استقراراً، إذ أنجز الجزء الأكبر من إعادة بناء القوات والدفاع، كما بدأ الاقتصاد في التماسك والثبات،

استعداداً لمقاومة طويلة، وأصبح الوقت مناسباً للتفكير بجدية في بدء قتال فعلي على جبهة القناة.

وفي تلك الأثناء، كان البحث عن حلٍّ سلمي هو الذي يحتل صدر كل حديث، على الرغم من أن جمال عبدالناصر أكد للملك حسين في 13 يناير 1968: "أنه فقد الأمل في مهمة

جونار ياريخ"، وكانت وجهة نظره بوجه عام، "أنه إذا أمكن التوصل بطريقة ما إلى الحل السلمي، فسيكون ذلك أمراً طيباً بطبيعة الحال، وأن علينا أن نركز على إقناع

الرأي العام العالمي بنوايانا الطيبة، وهو ما أبدت إسرائيل دائماً اهتماماً كبيراً به في حين أننا أهملناه، ودفعنا ثمن الإهمال". وكان يرى "أن النقطة الرئيسية

من استمرار المفاوضات، هي إقناع الروس بأنه ليس هناك حل سلمي، والعمل على إشراكهم في المشكلة أكثر وأكثر، حتى يقتنعوا باستحالة الحل الدبلوماسي".

كان هناك سبب آخر وراء عدم وقوف عبدالناصر ضد الاتصالات الدبلوماسية مع جميع الأطراف، فقد كان يرى فيها عاملاً مساعداً لكسب الوقت، إذ إن الاستعداد لتحرير الأرض

سيحتاج على الأقل إلى ثلاث سنوات.

وفي بداية عام 1968، كان عبدالناصر يركز تركيزاً تاماً في السياسة على ثلاثة جوانب، "القوات المسلحة، والعلاقات المصرية ـ السوفيتية، والعلاقات العربية".

كان عبدالناصر يشعر أن العالم العربي يعيش في حالة تمزق، منذ حرب يونيه 67، ومن ثَمّ كان لابد من التحرك على المستوى العربي، من أجل توحيد المواقف ورسم السياسات

المشتركة، وإحداث طفرة كبيرة في التعاون والارتباط الوثيق بالدول العربية جميعها، فالصراع العربي الإسرائيلي لا يجوز أن تكون مصر هي الطرف الوحيد فيه، ولا دول

المواجهة فقط، إذ يجب أن يشترك جميع الدول العربية كل حسب قدرتها اشتراكاً مباشراً في هذا الصراع.

تبلورت الإستراتيجية المصرية، في تلك المرحلة، في خمس نقاط، هي:

أ. الصمود العسكري، بهدف منع إسرائيل من استغلال نجاحها العسكري، ثم التحول إلى مرحلة أخرى من الدفاع النشط، عندما يسمح الموقف بذلك.

ب. الاتجاه إلى الوسائل السياسية والدبلوماسية، في مرحلة الصمود، طالما أنها تسعى إلى انسحاب إسرائيل عن الأراضي العربية، التي استولت عليها في يونيه 1967، وتحقق

أهداف الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، إقناع العالم بصفة عامة والاتحاد السوفيتي بصفة خاصــة، أننا لا نريد الحرب من أجل الحرب، وإنما لاستعادة الأراضي المغتصبة.

ج. إن استرداد الأرض لا يتم إلاّ بالقوة مثلما أُخذ بالقوة. والقوة تحتاج إلى سلاح متطور حديث، وإلى تنظيم وتدريب جيد ومتواصل.

د. إن الجبهة الداخلية في مصر يجب أن تحمي ظهر القوات المسلحة، وتقدم الدعم المادي والمساندة المعنوية لها، من خلال تعبئة هذه الجبهة في شتى المجالات، من أجل

معركة تحرير الأرض وإزالة آثار العدوان.

هـ. إن تحقيق وحدة التضامن العربي وحشد الطاقات العربية ضد العدو المشترك هو أمر يؤكده واقع التاريخ والمصير المشترك، ومن ثم تعبئة الشعوب العربية وإمكانياتها

لمصلحة المعركة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

ثانياُ: المتغيرات على المستوى العسكري

كانت القوات المسلحة المصرية والعربية في أعقاب إيقاف إطلاق نيران حرب 67 ينطبق عليها مقولة السياسي الإنجليزي الفذ "ونستون تشرشل" والتي صرح بها في أعقاب اجتياح

جيوش النازي لدول أوروبا في بداية الحرب العالمية الثانية.. "إننا نمثل في هذه الأوقات القوقعة التي فقدت صدفتها، وأصبحت حساسة، ولابد لنا أن ننزوي، ولابد لنا

أن ننكمش، ولابد لنا أن نصمد، حتى نربي الصدفة كما تفعل القواقع التي تفقد صدفتها، أو تفقد درعها…".

فالحقيقة المجردة كانت تظهر حقيقة الجيش المصري وجيوش دول المواجهة بعد انسحابها إلى مسارح عمليات جديدة ليس بها أي تجهيزات، يقف في أركانها جنود شاردون فقدوا

أسلحتهم وعلى مرمى حجر من جيش إسرائيلي منتصر، لا تعرف نواياه بالتحديد.

وأصدرت القيادة العسكرية توجيهات، قبل أن ينصرم شهر يونيه 1967 تحدد فيها "إن مرحلة إعادة التنظيم بنيت على أساس عزيمة وإيمان المقاتل في جيشنا وقدراته على القتال،

معتمداً على الضبط والربط والأخلاق، والروح القتالية تمهيداً لإعادة سيناء بالكامل. ومن أجل هذا الوطن العزيز علينا جميعاً. فلن يسمح بارتداد أي فرد أو أي معدة

من خطوطناً الدفاعية الحالية ولن يصدر من القائد العام أو أي قائد أمراً بالارتداد. وأن نموت جميعاً في مواقعنا الدفاعية أشرف لنا من وصمنا بالعار، ووصمة الشرف

العسكري الذي نتحلى به." وكان هذا الأمر تصحيحاً للعرف السائد منذ عام 56 "بارتداد الجيش، على أن تتولى السياسة تصحيح الأوضاع".

وقد سارعت القوات المسلحة على امتداد الجبهة بتنظيم الدفاعات بما تيسر لها من إمكانيات، لا تزيد عن مائة دبابة، ومائة وخمسين مدفعاً يوم 10 يونيه 67، أخذت في

التزايد من خلال المساعدات من الدول العربية والصديقة، التي سارعت بإرسال أسلحة ومعدات إلى جانب تنفيذ الاتحاد السوفيتي لبعض عقود صفقات أسلحة قديمة لتصل كفاءة

القوات المسلحة إلى حوالي 50 % من الكفاءة المقررة لها في نهاية عام 67، كما أن التصالح العربي، في مؤتمر الخرطوم، ساعد على سحب القوات المصرية من اليمن، لتتولى

مسئوليتها الوطنية على الجبهة.

ومن المفارقات التي توضح حجم الانكسار على الجبهة المصرية، ومدى الصلف والغرور للقوات الإسرائيلية، أنه عندما بدأت القوات المصرية تتولى مسئولية الدفاع عن الضفة

الغربية للقناة، أرسل القائد الإسرائيلي في منطقة الشط رسالة إلى نظيره المصري، مع أحد الجنود المنسحبين، يقول فيها "إن دباباتك تثير أعصاب جنودي، وإن لم تسحبها

قبل آخر ضوء فسأدمرها لك" مع العلم أن هذه الدبابات في المكان الذي حدده لم تكن تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة.

ولم يكن عذاب النفس يأتي من الجانب الإسرائيلي فقط، ولكن كان أيضاً يأتي من "الصديق الوحيد" وهو الاتحاد السوفيتي، الذي كان مصراً على إمداد مصر بأنواع قديمة

من الأسلحة، لا تتناسب مع ما كشفته القدرة الإسرائيلية خلال حرب يونيه 67. وقد شهدت أرض مصر وجود كثير من المستشارين العسكريين السوفيت الذين حضروا بناءً على

اتفاقية وقعت أثناء زيارة الرئيس "بودجورني" إلى مصر بعد حرب يونيه 67. والحقيقة أن الدفعة الأولى من هؤلاء المستشارين كانوا على درجة عالية من الكفاءة، أمّا

فيما بعد ذلك، حَلّ مكانهم ضباط سياسيون "إذ كانت الاتفاقية تقضي بتغيير هؤلاء المستشارين كل ثلاثة شهور".

وقد أخذ المستشارون خطاً هابطاً وصاعداً في التعامل مع القوات المصرية، وخصوصاً عند وجود مطالب لهم. وقـد وجدوا ضالتهم المنشودة في الادعاء "بأن هناك معلومات

لديهم بأن لدى إسرائيل خطة وشيكة التنفيذ للاستيلاء على قناة السويس والوصول إلى 15 كم غربها، وأن الاتحاد السوفيتي يتابع أهداف هذه الخطة..". وقد تسبب هذا

الادعاء في رفع درجات الاستعداد عدة مرات، وأدت إلى إرباك الخطط التدريبية، والبناء العسكري مرات عديدة أخرى.

أثبتت الأوضاع على جبهة القناة أن العدو كان مصراً على صلفه وغروره، بأعمال استفزازية ضد قيم الشعب المصري وشعوره ومبادئه وأنه لم يلتزم في أي وقت بإيقاف إطلاق

النيران، بل إنه كان يوجـه نيرانه باستمرار ضد سكان مدن القناة، حتى يكونوا أداة ورهينة للضغط على القيادة السياسية.

كان هناك العديد من الاشتباكات في هذه الفترة، أهمها ثلاثة، تأثر بها الرأي العام المحلي والعالمي، هي بالترتيب:

الأول: معركة رأس العش، في يوليه 67. وقد أدت هذه المعركة، على الرغم من محدوديتها، إلى شعور جميع المقاتلين بإمكانية تحقيق النصر وتمنى كل قائد محلي، وكل مقاتل

أن تتكرر مثل هذه المعركة في قطاعه.

الثاني: معارك المدفعية والطيران يومي 14، 15 يوليه 67، التي زادت الثقة لدى المقاتلين، بعد أن شاهدوا قواتهم الجوية في سماء المعركة.

الثالث: إغراق المدمرة إيلات، في 21 أكتوبر 67، التي حددت تاريخ أول استخدام لصواريخ سطح/سطح، والتي أشعرت إسرائيل، للمرة الأولى، بالخسائر.

من محصلة هذه الاشتباكات التي شملت أفرع ثلاثة من أفرع القوات المسلحة انبعثت ثقة المقاتلين بأنفسهم وسلاحهم وقادتهم، كذلك كان لها مردود هائل على معنويات الشعب

المصري وكان لها مردودها على المستوى العالمي، إذ أثبتت أن القوات المسلحة المصرية ليست بالجثة الهامدة، كما تدعي إسرائيل.

ومع اتساع الجبهة واستمرار الأعمال القتالية، كان لزاماً أن تتوزع مسئوليات القيادة والسيطرة لضمان حسن الأداء إلى أقصى درجة ممكنة. لذلك، صدرت الأوامر التنظيمية

بإنشاء الجيشين، الثاني والثالث، اعتباراً من بداية عام 68. كذلك، إنشاء قيادة قوات الدفاع الجوي، كقوة رئيسية رابعة في القوات المسلحة، تتولى مسؤوليتها في

نهاية النصف الأول من عام 68. وقد عملت هذه القوة بمزيد من الجهد بالتعاون مع القوات الجوية المصرية في سبيل تحييد الطيران الإسرائيلي، وإنهاء أسطورة تفوقه

المطلق، وقد ظهر ذلك جلياً خلال حرب أكتوبر المجيدة.

ولم تتوقف مجالات إعادة التنظيم على التشكيلات والقوات فقط، ولكنها امتدت للقيادة العامة نفسها إذ صدر أمر تنظيم لجنة السياسات العامة للنظر في أمور التسليح،

وصناعة الأسلحة والذخائر وتضم في عضويتها وزيري الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضلاً عن رؤساء مجالس إدارات مؤسسات التسليح. وكان

لإنشاء هذه اللجنة أثره الكبير في توفير الكثير من الصناعات الحربية المصرية، لإمداد القوات المسلحة في الأوقات الحرجة.

كذلك، صدرت قرارات جمهورية لتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتحديد التركيب التنظيمي له، والواجبات والاختصاصات والمسؤوليات.

ومع كل هذه الجهود، كانت هناك جهود أكبر في مجال الحصول على الأسلحة، التي تحقق التوازن مع الأسلحة الأمريكية التي يتسلح بها الجيش الإسرائيلي. وقد بُذلت هذه

الجهود على مختلف المستويات بدءاً من رئيس الجمهورية إلى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، وقادة، الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية.

وكلٌّ على مستواه يحاول إقناع نظيره من الاتحاد السوفيتي بضرورة تزويد مصر بأسلحة متطورة، وعدم الاكتفاء بالأسلحة القديمة التي وردت من الاتحاد السوفيتي سواء

من خلال الدعم أو الصفقات. وكان محور الحديث دائماً ينصب على مقارنات واقعية بين قدرات الأسلحة الإسرائيلية، التي تستخدمها فعلا، وقدرات الأسلحة التي أمدنا

بها الاتحاد السوفيتي والتي أثبت الجزء الأكبر منها قصوراً، في حرب 67، في مواجهة الأسلحة الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال، كان لا يمكن للطائرات من نوع (MIG-15)

و(MIG-17)، ذات المدايات القصيرة والتسليح المحدود أن تجابه الطائرات الإسرائيلية من طرازات الميراج، والسوبر مستير، وسكاي هوك، وخلافه. وكان لا يمكن أن تتصدى

الدبابات من طرازات T-34، المستخدمة في الحرب العالمية الثانية، للدبابات الإسرائيلية المطورة من طرازات شيرمان وسنتوريان، كما أن وسـائل الإنذار الجوي تُعَدّ

من طرازات عتيقة، ولا تساير إستراتيجية استخدام الطيران الإسرائيلي (الطيران المنخفض جداً)، ومن ثم تفاجأ قواتنا باستمرار بمهاجمتها جواً. وكانت هناك أيضاً

أموراً كثيرة منها الحرب الإلكترونية، ومنها تطوير تنظيم القوات (أي أن الوحدات المدرعة مثلاً يجب أن تكون مسلحة بمعدات تستخدم الجنزير بالكامل)، ومنها إعادة

تنظيم وحدات المشاة لتكون مشاة ميكانيكية. وغير ذلك الكثير.

وعلى الرغم من عدالة المطالب، إلاّ أن الاتحاد السوفيتي كان له رأي آخر في تطبيق إستراتيجية، بناها على عدة أسس، منها آثار هزيمة السلاح السوفيتي في حرب يونيه

67، والتي ولدت نوعاً من فقد الثقة بمستخدمي هذا السلاح، وبالتالي البعد عن تكرار مغامرة الحرب في هذه المنطقة مرة أخرى. ومنها، أن الاتحاد السوفيتي، كقوة عظمى،

أراد أن يستغل هذا الموقف للحصول على امتيازات إستراتيجية خاصة في المنطقة تدعم موقفه. والإمداد بالسلاح يكون ثمناً للحصول على هذه الامتيازات، وكلما تأخر الوصول

إليها كلما تأخر شحن صفقات السلاح. وقد ظهر ذلك واضحاً، على سبيل المثال، بعد فترة قصيرة من خلال مطالب موسكو بوجود للأسطول السوفيتي في قواعد مصرية، في البحر

الأبيض المتوسط، من بورسعيد حتى مرسى مطروح.

أمّا الأهداف السياسية، فكانت عديدة، منها تأكيده على وجود الرمز، الذي يلتف حوله اليسار المصري. وقد وجد الاتحاد السوفيتي في السد العالي هدفه المنشود لتوضيح

آثار الدعم السوفيتي لمصر، وعَبّر عن ذلك السفير السوفيتي في لقائه وزير الحربية المصري يوم 16/10/1967، طبقاً لطلب الوزير، بهدف الاستفسار عن أسباب تأخر وصول

صفقات التسليح التي حل موعد تسليمها. وقد أثار السفير السوفيتي، في الجلسة نفسها "إن موسكو تؤكد على ضرورة بذل الحماية الكافية لمشروع السد العالي، وأنهم في

الاتحاد السوفيتي اعتادوا على أن يعطوا لمثل هذه المشروعات الضخمة وقاية خاصة". واستفسر السفير عن المدة المصرح للأسطول السوفيتي أن يبقى بها في الإسكندرية

ومرسى مطروح، فأجاب وزير الحربية، بعد أن تفهم الهدف من هذا السؤال، "بأن التوقيتات مفتوحة".

ومن هذه العوامل، كان قرار الاتحاد السوفيتي "غير المعلن"، هو إمداد مصر بحجم ونوع من الأسلحة التي تحقق لها إستراتيجية الدفاع عن الجبهة فقط، وترغمها على استمرارية

التحالف مع "الاتحاد السوفيتي، والحاجة المستمرة لدعمه. وبذلك يتحقق هدفان، أولهما تسكين الأوضاع في الشرق الأوسط طبقاً لاتفاق جلاسبورو، والثاني هو تنامي الوجود

السوفيتي في قلب العالم العربي، بما يحقق له مكاسب إستراتيجية ضخمة.

كانت القيادة المصرية تتفهم ذلك تماماً، ولكنها لا تجد البديل، الذي يحقق الحصول على الحجم الهائل من الأسلحة والمعدات اللازمة لإعادة البناء، مما يفرض عليها

اللهث وراء الاتحاد السوفيتي للإمداد بالسلاح. وقد حاولت القيادة باستمرار تشجيعه ـ وبشتى الطرق ـ للوفاء بمطالب مصر.. واستخدمت في ذلك بعض الأساليب النفسية،

التي تتمشى مع أساليب النظم الشمولية، ومنها وصف الاتحاد السوفيتي "بالصديق الوحيد"، إذ كانت خطب القادة، بدءاً من رئيس الجمهورية إلى أقل مستوى، لا بدّ أن

تشيد بتعاون الاتحاد السوفيتي مع مصر، وأُعْطِىَ المستشارون السوفيت مميزات خاصة، ومع التشديد على حسن معاملتهم.

ظل الإمداد بالسلاح المتطور هو المطلب الرئيسي للقوات المسلحة، وهو أيضاً نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر والاتحاد السوفيتي على كافة مستوياته السياسية والعسكرية.

وقد بذل الرئيس عبدالناصر جهوداً ضخمة لإقناع القادة السوفيت بضرورة إمدادنا بالأسلحة المتطورة حتى لا تكون هناك فجوة تكنولوجية كبيرة بين مصر وإسرائيل. كذلك،

بذلت القيادة العسكرية الحجم نفسه من الجهود. وكانت الاجتماعات سواء في موسكو أو القاهرة تنعقد بصورة شبه شهرية، ويكون محور النقاش الرئيسي هو الوفاء بعقود

التسليح أو مطالب تطوير السلاح المتيسر. وكان الرئيس عبدالناصر في الصورة التامة من كل ما يحدث في هذه الاجتماعات. بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي

حرص أن يتحمل مسئوليته كاملة بعد النكسة، كدرس مستفاد مما حدث قبل يونيه 1967. وقد مارس الرئيس هذه المسؤولية، وكانت سكرتارية الرئيس للمعلومات تتلقى تقاريراً

يومية بكل أحداث وإجراءات وأنشطة القوات المسلحة. وحرص الرئيس أن يكون له مستشارون عسكريون من الضباط المصريين الأكفاء، وكان أبرزهم اللواء أركان حرب حسن البدري

الذي تعرف على إمكانياته العلمية، في أوائل أغسطس 1967، نتيجة لتكليف وزير الحربية له بشرح ملابسات الهزيمة العسكرية في يونيه 67، أمام المجلس الأعلى للقوات

المسلحة، والذي يحضره الرئيس. وكان اللواء البدري أميناً في شرحه، جريئاً في عرض الأسباب. وفي اللحظة الأولى التي وقف فيها أمام الرئيس، وقَدّم نفسه. وجه أول

أسئلته إلى الرئيس شخصياً وقال: "هناك أسباب كثيرة، وتفاصيل طويلة. فهل يسمح الرئيس بالنقد؟ وهل يتسع وقته للتفاصيل؟" وعندما أجابه الرئيس: "قل كل ما عندك"،

كان للرجل شجاعته، وبدأ كلامه بأن "أسباب النكسة تنحصر في أخطاء سياسية وعسكرية مختلطة، ولا يمكن فصل إحداها عن الأخرى..". عندها هزّ الرئيس رأسه "موافقا"،

ثم استرسل الرجل في شرح خطط أعمال الجانبين المصـري والإسرائيلي وأن إسرائيل، على الرغم من أن قوتها البشرية محدودة، إلاّ أنها كانت حققت التفوق البشري والمادي

في كل الجولات السابقة فمثلاً، حققت تفوقاً في التعداد في حرب 48 بنسبة 2.6 : 1، وفي جولة عام 56 حققت بالاشتراك مع إنجلترا وفرنسا نسبة 8 : 1، وفي جولة 67

حققت نسبة 2.1 : 1 بما يعني أنه في هذه الجولة با لذات حشدت دول الطوق العربي حوالي 0.3 % من قواها البشرية. بينما حشدت إسرائيل 13 % من قواها البشرية. ثم استرسل

يشرح ملابسات تقدير الموقف على مستوى القيادة العامة، وكيف كان هناك تردد في القرارات، التي اتخذت كلها بصورة عشوائية، من دون دراسة، وكيف استغل العدو هذه الأخطاء

المتكررة، وبنى قراراته عليها. وامتد الشرح إلى مقارنة في أسلوب إجراءات القيادتين المتضادتين، ومقارنته بين المقاتل المصري والمقاتل الإسرائيلي، ووصل في النهاية

إلى أن إسرائيل حصلت على نصر لم تستحقه، وأن أسباب الهزيمة ترجع إلى أخطاء مصرية وعربية صميمة، بدءاً من توقيت القرار، ثم أسلوب الحشد، وتناقض الخطة وافتقارها

إلى التنسيق ثم القرار الفردي "بالانسحاب" من سيناء، الذي شكّل الطامة الكبرى، والذي أحدث خسائر في قواتنا لم تكن تتكبدها إطلاقاً لو استمرت في أوضاعها القتالية

في سيناء.

[1]

سبق تصديق رؤساء دول (مصر ، سورية ، العراق ، الأردن) على هذه الاتفاقية في 1 / 9/ 1969

المبحث الثاني

حرب الاستنزاف من وجهة النظر المصرية والإسرائيلية

أولاُ: إعادة بناء القوات المسلحة المصرية

تأكدت مصر أن إسرائيل لا تريد السلام، ولكنها تريد أن تفرض إرادتها على العرب وهي في مركز قوة، باحتلالها الأرض العربية، وأنه لا أمل في تخليها طواعية من هذه

الأرض أو عن أطماعها التوسعية، إلاّ إذا أدركت ولمست أن ما تدفعه من ثمن لا يتناسب مع ما تحتفظ به من مكاسب.

ولم يكن الموقف العسكري الإسرائيلي في ذلك الوقت موقفاً صلباً، بل كانت تعتريه الكثير من نقاط الضعف خاصة في بنائه الدفاعي، الأمر الذي يسمح للقوات المصرية بأن

ترفع من تكاليف النصر العسكري الذي حققته إسرائيل وتحوله إلى عبء ضخم يقع على كاهلها.

لذا، قررت مصر في سبتمبر 1968، التحول إلى إستراتيجية جديدة والانتقال بالجبهة من مرحلة الصمود إلى مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية، أطلق عليها مرحلة "الدفاع

النشط". وهذه الإستراتيجية هي إستراتيجية لصراع طويل الأمد يهدف إلى إجبار إسرائيل على تبديد طاقتها، واستهلاك مواردها، وخلق إقناع مؤكد لديها أن ثمن الإصرار

على العدوان هو ثمن فادح لا تحتمله، وإشعارها بمدى الخطأ الفاحش، الذي وقعت فيه عندما رسمت لنفسها دوراً أكبر من حقيقته.

وفي نطاق هذه النظرية فإنه ليس لزاماً للصراع أن يكون بهدف تحقيق انتصارات عسكرية مدوية ولكن بالمحافظة على استمرار الصدام وتصاعده المنظم، ليتزايد ثقله وعبئه

على الجانب المعادي شيئاً فشيئاً، معتمداً على فرض ظروف قاسية عليه باستخدام وسائل محدودة، ولكن بأساليب تتسم بالمهارة والمرونة، مع استمرار العمل وتزايد ضغوطه

المعنوية، التي تؤثر على عناصر القوة العسكرية.

الأهداف والمبررات التي دفعت بالقيادة السياسية والعسكرية نحو انتهاج إستراتيجية الصمود

كانت رؤية الرئيس عبدالناصر للموقف التي عرضها على القيادة العسكرية يوم 26 نوفمبر 1967 تتلخص في الآتي:

·   إن تسخين جبهة القتال ضروري، حتى لا يتصور أحد، وعلى الأخص في إسرائيل، أن خطوط وقف إطـلاق النار قد تجمدت لتصبح خطوط هدنة أخرى.

·   إن تنشـيط العمل العسكري، ضروري لإقناع المجتمع الدولي أن أزمة الشرق الأوسط أزمة ساخنة لا تستطيع أن تنتظر المناورات الدولية.

·   إن ذلك التنشيط للجبهة، من ناحية أخرى سوف يشد مشاعر الشعوب العربية، وبينها الشعب المصري، إلى جبهة القتال لتذكره دائما بأن المعركة مستمرة.

·   إن العمل العسكري، حتى ولو كان محدوداً، سوف يكون بمثابة تطعيم للمعركة للقوات المسلحة، يكسر حاجز الرهبة لديها بعد تجربة يونيه المريرة.

·   إن ذلك في النهاية من شأنه إعادة بناء صورة الجيش المصري أمام الأمة العربية والمجتمع الدولي.

ومن ثَمّ، بدأت مرحلة هامة، استعداداً للمرحلة التالية، من أجل إعادة بناء القوات المسلحة وتدريب الفرد والارتفاع بمستواه القتالي والنفسي من أجل الصمود.

1. البناء العسكري

بدأت عجلة العمل تتحرك داخل القوات المسلحة المصرية، وكان لسرعة الدعم، العربي والسوفييتي، أثره الكبير في تحقيق الصمود السياسي والعسكري، وأخذت العجلة تمضي

بسرعة نحو إعادة البناء. وكان الخبراء العسكريون في جميع أنحاء العالم يقدرون مرحلة البناء والتدريب والإعداد بما لا يقل عن جيل كامل، بينما قدرته الدعاية الإسرائيلية

بجيلين على الأقل، وذلك قبل أن تقوم للقوات العسكرية العربية قائمة وتكتمل لهم مقومات حربية يُعتد بها.

وكانت الأحداث تفرض:

أ. على المستوى الداخلي: أهمية تماسك الجبهة الداخلية، حتى يمكن للبناء العسكري أن يتم، وهو يستند على صلابة هذه الجبهة، والتي تفرض على الجميع التضحية لمواجهة

ظروف الحرب.

ب. على المستوى الخارجي: ويستند إلى تدعيم العمل العربي الموحد، من خلال تنشيط العمل الدبلوماسي على المستوى الدولي.

في ظل هذه الأوضاع كان من الضروري استعواض خسائر النكسة بمعدات وأسلحة أكثر تقدماً، والارتقاء بالتنظيم والتسليح والتدريب وتجهيز المسرح حتى يمكن إحداث التوازن

المطلوب. ومرت عملية إعادة البناء بعدد من المراحل، والتي نفذت خلال إدارة معارك حرب الاستنزاف، وشملت:

2. بناء المقاتل

اعتمدت إعادة البناء للمقاتل، أولاً، على البناء النفسي والمعنوي، من خلال إزالة الآثار الناجمة عن معاناة المقاتلين من جراء الهزيمة، ورفع معنوياتهم واستعادة

ثقتهم بالنفس والقادة والسلاح، مع تسليح الفرد المقاتل بالعزم والإصرار وقوة الإيمان وبعدالة القضية. وسارت عملية بناء الفرد المقاتل على أساس الإيمان بأن الرجل،

وليس السلاح، هو الذي يحقق النصر في النهاية.

وبدأ التوسع في تجنيد حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، حتى تتمكن من سرعة الاستيعاب والفهم والتدريب على الأسلحة الحديثة وتكنولوجيا الحرب المتطورة في البر والبحر

والجو. مع إرساء قواعد متطورة للفكر العسكري، بعيداً عن العقائد الشرقية والغربية، وبما يتلاءم مع قدرات وإمكانيات الدولة.

3. تماسك الشعب والقيادة السياسية مع القوات المسلحة

سار العمل من أجل تحقيق تماسك الشعب والقيادة السياسية مع قواتها المسلحة، وإعداد شباب الجامعات عسكرياً، مع إصدار قانون منظمات الدفاع الشعبي، في عام 1968،

للدفاع عن الأهداف الحيوية للدولة وحمايتها. كما أُمدّت هذه المنظمات بالسلاح والذخيرة والأفراد.

4. التدريب والإعداد

حفلت الفترة من يونيه 1967 وحتى أكتوبر 1973، والتي تزيد على 75 شهراً، بالتركيز في التدريب وإعداد القوات للجولة التالية. وكانت هذه الحقبة الزمنية القاسية

هي البوتقة الحقيقية لكثير من التجارب، بل المنطلق الهام لإرساء قواعد متطورة للفكر العسكري الصحيح.

أجري التدريب على خط المواجهة مع إسرائيل، وفي الخلف، وفي عمق الدولة، على أراضٍ مشابهة لمسرح العمليات. وأجريت المشروعات التدريبية والتجارب المكثفة على اقتحام

الموانع المائية، وتدمير النقاط القوية والمواقع الحصينة، فضلاً عن تدريب القيادات من خلال مشروعات مراكز قيادة على كافة المستويات.

ثانياً: تنشيط الجبهة المصرية

كانت بداية الصمود على المستوى العربي من خلال مؤتمر الخرطوم (من 29 أغسطس إلى الأول من سبتمبر 1967)، إذ جَسّد فكرة التضامن العربي من أجل الاستعداد للمواجهة.

لذلك، ففي أعقاب صدور قرار مجلس الأمن الرقم (242)، كان لابد من التحرك من أجل إقناع إسرائيل بالتخلي عن شروطها المجحفة. لذلك، فإن رؤية القيادة السياسية، اتجهت

نحو ضرورة تنشيط العمل العسكري، الذي طالب به عبدالناصر في اجتماع 26 نوفمبر 1967.

ومن ثَمّ، وطبقا للأسلوب العلمي الذي اتبعته القوات المسلحة في هذه المرحلة والذي أكد عليه الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقتها ـ قُدِّر

الموقف مع الأخذ في الحسبان التوقيت، وحجم المهام، واتساع مسرح العمليات، والإجراءات المساعدة.

1. وطبقاً لتقدير الموقف من وجهة نظر (التوقيت): فقد قُسمَت المرحلة إلى عدة مراحل زمنية فرعية، لكل منها مهامها وإجراءاتها.

أ. أولها: فترة الصمود، التي بدأت منذ العاشر من يونيه 1967، واتفق على أن تنتهي بنهاية أغسطس عام 1968، وتكون المهام الرئيسية خلالها، هي استكمال البنية الأساسية

لتأمين الدولة من الداخل، ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، والتخطيط للعمليات التعرضية.

ب. ثانيها: مرحلة دفاع نشط، حُدِّد لها فترة ستة أشهر، تبدأ من سبتمبر 1968، وتنتهي مع نهاية شهر فبراير عام 1969، وهي مرحلة انتقالية ما بين الصمود والعمل التعرضي.

ج. ثالثها: مرحلة العمل التعرضي، تبدأ في مارس 1969.

د. رابعها: مرحلة العمل الإيجابي: وتُحدد طبقاً للموقف، وتطور الظروف، السياسية والعسكرية.

2. أمّا من وجهة نظر حجم المهام: فقد تحدد بأنها يجب أن تكون محدودة ومتدرجة، ولا يُنصح فيها بالاندفاع تجنباً لأي نكسات، ويجب التركيز، منذ البداية، في تنظيم

أوجه التفوق تجاه نقط الضعف الإسرائيلية، ثم تتدرج المهام بحيث تخوض القوات المسلحة أعمال قتال شرسة ضد الجانب الآخر.

3. وفيما يختص بمسرح العمليات: كان القرار أن يقتصر في المراحل الأولى على المسرحين البري والبحري، لتجنب مواجهة الطيران الإسرائيلي المتفوق، ثم تتصاعد العمليات

الجوية تدريجاً بعد ذلك.

4. وفي مجال الإجراءات المساعدة: فكان الهدف الأساسي هو تأمين الشعب في الداخل قبل البدء في أي أعمال تعرضية والحفاظ على الأهداف الحيوية والاقتصادية، كذلك إعادة

تنظيم القوات المسلحة لتحقق لها الكفاءة القتالية، مع إجراء مزيد من التنسيق العسكري العربي بهدف إقامة الجبهة الشرقية. وهكذا شهد عام 1968 عديداً من الإجراءات

في المجالات المختلفة التي تمهد الاستعداد للجولة التالية.

وعلى المستوى العربي، كان التركيز في إنشاء القيادة العسكرية للجبهة الشرقية، التي بُحثت في اجتماع رؤساء الأركان لدول المواجهة (مصر، سورية، الأردن، العراق،

السودان)، في 26 أغسطس 1968، في القاهرة، ثم حُددت سلطاتها في مؤتمر وزراء الدفاع للدول نفسها، في 8، 9 يناير 1969، وصودق عليها في مؤتمر الرؤساء الخماسي في

الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 1969. ومع كل هذه الاجتماعات، فلم تقم لهذه القيادة قائمة حتى الآن.

وببدء مرحلة الدفاع النشط، توالت المتغيرات، وكان أهمها اضطرار إسرائيل إلى تغيير إستراتيجية الهدنة إلى إستراتيجية الرد، أي تسخين الجبهة، الذي كانت نتيجته

جذب أنظار العالم، مرة أخرى، إلى هذه المنطقة، وكان هذا هو نفس الهدف المصري من حرب الاستنزاف.

ثالثاً: حرب الاستنزاف من وجهة نظر مصرية

وقبل الخوض في غمار حرب الاستنزاف، يجب توضيح مفهوم تلك الحرب التي تُدار سياسياً وعسكرياً، لتغطية الفترة بين السلم والحرب الشاملة، إما بهدف الوصول في النهاية

إلى سلم أفضل أو إلى وضع إستراتيجي أكثر مناسبة لخوض الحرب. وتتلخص المبادئ الرئيسية لحرب الاستنزاف في الآتي:

1. أن تسير ضمن مخطط عام يشمل التصعيد والتهدئة.

2. أن تشمل نقاط القوة لدى الجانب المصري، وتوجه بتركيز حاسم ضد نقاط الضعف والمراكز الحساسة لدى العدو، لتغيير ميزان القوى.

3. أن تتناسب مكاسب الاستنزاف مع تكاليف وردود فعل العدو.

4. أن يحقق تشتيت انتباه العدو ومجهوده إلى أكثر من اتجاه.

5. أن يصاحب بخطة إعلامية واقعية مدروسة، من دون تقليل أو تهويل.

وتعتمد خطة الاستنزاف على قاعدة داخلية ثابتة (إعداد الشعب من الداخل)، علماً أن حرب الاستنزاف لم تستحدث فقط في تلك الفترة الحساسة لإدارة الصراع في الشرق الأوسط،

ولكنها تكررت كثيرا قبلها وأديرت في عديد من مسارح الحرب بعدها، لأنها تمثل أحد صور الصراع العسكري، التي تدار لتحقيق فوائدها في مجال محدد. ففي مسارح الحرب

العالمية الثانية، كان لهذه الحرب شأنها في مسرح أوروبا الشرقية، كذلك استمرت طويلا عبر المانش بين ألمانيا وإنجلترا. كماً كان لها تأثير في مسرح شمال أفريقيا،

وحصد منها المارشال مونتجمري عديداً من الخبرات في إدارة صراعه مع المارشال رومل. وفي الثمانينات من هذا القرن، اشتعلت هذه الحرب لعدة سنوات كاملة على الجبهة

العراقية ـ الإيرانية حتى تمكن العراق من حسم الحرب لمصلحته.

وهناك تعريف آخر لحرب الاستنزاف في المعاجم العسكرية الأجنبية، وهو "السعي المستمر من القائد لإيقاع الخسائر في أفراد الخصم ومعداته وأسلحته ومؤسساته الإدارية

والفنية وجبهته الداخلية ومعنوياته، بهدف كسب التفوق، الكمي والمعنوي، عليه، توطئة لدحره في معركة حاسمة تالية.

وهناك نوعان من حروب الاستنزاف، النوع الأول، ويضع أحد الأطراف خططه، ثم يدير أعمال القتال لتحقيق هدف سياسي عسكري محدد. بينما ينشب النوع الثاني نتيجة تداعي

الأحداث بالمسرح بفعل مؤثرات تكتيكية وعملياتية تراكمية، تؤدي في النهاية إلى تبادل الطرفين لأسلوب الاستنزاف والاستنزاف المضاد بحذر وذكاء شديدين، حتى لا ينقلب

الاستنزاف إلى حرب سافرة، وهو ما شهدته جبهة قناة السويس على امتداد الأشهر الثمانية عشر فيما بين مارس 1969 وأغسطس 1970، عندما تبارت العقول لإلحاق أشدّ الضرر

بالخصم.

إلا أن الخبراء العسكريين اختلفوا في تقييم تلك المرحلة، ومن كان يستنزف من؟ بل تضاربت آراؤهم في جدواها ونتائجها، على الرغم من أنها كانت تمثل البوتقة التي

انصهرت فيها القوات المتحاربة واكتسبت خبرات واسعة في صيغة الحرب، ولم يكن التدريب مهما اتسم بالواقعية يستطيع أن يحققها.

والواقع أن حرب الاستنزاف، بمراحلها المختلفة، اقتصرت على جبهة قناة السويس وعمق مصر، بينما ظلت جبهتي الضفة الغربية وهضبة الجولان هادئتين.

لماذا حرب الاستنزاف؟

لقد كان إصرار مصر على تسخين الجبهة عقب توقف القتال مباشرة تجسيدا حيا لرفض الهزيمة، وتعبيرا عمليا عن عقد العزم على إزالة آثار العدوان، ولما لم تكن قواتها

المسلحة قد استعدت بعد لخوض حرب جديدة، فلم يكن أمامها إلا أن تمارس الاستنزاف.

وقد عبر عن ذلك كلا من العميد "يهوشع رفيف" السكرتير العسكري لوزير الدفاع، والعميد "شلومو جازيت" المشرف على الأراضي المحتلة عن ذلك بقولهما: من الواضح أن الغاية

من إدارة مصر لحرب الاستنزاف، هو توريط إسرائيل في قتال نشط طويل المدى يتضمن أشكالا مختلفة من الصراع المسلح، يعلو على مستوى الحرب الكاذبة، ويهبط عن مستوى

الحرب الكاملة، وتتدرج في الشدة واللين تبعاً للفرص السانحة والظروف المحيطة بالمسرح."

ولوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشي ديان، قول مشهور في هذا الشأن "بأنه لا يميل إلى استخدام وسائل تمثيل الواقعية في تدريب قواته على المعارك، فالقوات العربية

الني تخوض معها القتال بين الآونة والأخرى تعتبر أفضل أنواع الواقعية في التطعيم للمعركة.

رابعاً: تطور مراحل حرب الاستنزاف من وجهة النظر المصرية

في الوقت الذي كان يتم فيه إعادة بناء القوات المسلحة، كان التخطيط لأعمال القتال يسير بخطى ثابتة، تتماشى مع نمو قدرات القوات التي بدأت تتغلب على المصاعب التي

تواجهها واحدة بعد الأخرى، وتعمل بجهد مستميت للدفاع عن منطقة القناة. وفي الوقت نفسه، كان لا بد من القتال ضد القوات الإسرائيلية حتى تدفع ثمنا غاليا لاستمرارها

في احتلال سيناء حتى يأتي اليوم الذي يتم فيه تحريرها بالقوة.

كان من الضروري أن يبدأ الصراع المسلح ضد إسرائيل بمرحلة أطلق عليها مرحلة "الصمود"، انتقلت بعدها القوات إلى مرحلة أخرى سميت "الدفاع النشط"، ثم تطور القتال

إلى مرحلة جديدة تصاعدت فيها حرب الاستنزاف لتصل إلى قمتها.

ومرحلة الصمود، كان الهدف منها هو سرعة إعادة البناء، ووضع الهيكل الدفاعي عن الضفة الغربية لقناة السويس، وكان ذلك يتطلب هدوء الجبهة حتى توضع خطة الدفاع موضع

التنفيذ بما تتطلبه من أعمال كثيرة وبصفة خاصة أعمال التجهيز الهندسي واستكمال القوات وتدريبها.

أما مرحلة الدفاع النشط، فكان الغرض منها ـ على ضوء تطوير التسليح وبناء الدفاع ـ هو تنشيط الجبهة والاشتباك بالنيران مع العدو بغرض تقييد حركة قواته في الخطوط

الأمامية على الضفة الشرقية للقناة، وتكبيد العدو قدرا من الخسائر في أفراده ومعداته.

ثم جاءت المرحلة الأخيرة بتصعيد القتال للقمة من خلال عبور بعض القوات والإغارة على الدفاعات الإسرائيلية، من أجل تدمير تحصيناته وتكبيده أكبر قدر من الخسائر

في الأفراد والمعدات وإقناعه بأنه لا بد من دفع الثمن غاليا للبقاء في سيناء، وانتهت هذه المرحلة في أغسطس عام 1970 عندما توقف إطلاق النار بناء على مبادرة

أمريكية والمعروفة باسم "مبادرة روجرز".

وأثبتت حرب الاستنزاف أن قوة صمود مصر وتحملها وقوة إرادتها وتمسكها بهدفها الأسمى، كانت هي العناصر الأساسية، التي أعادت الثقة بعد أن كادت نكسة يونيه 67 تقضي

عليه.

خامساً: أهداف حرب الاستنزاف

جاءت الأهداف التي حددتها القيادة المصرية عندما خططت لحرب الاستنزاف، متمشية مع ما وصلت إليه القوات من الثقة بالنفس، ما جعلها قادرة على الدفاع عن نفسها وعن

الوطن، مع إنزال أكبر الضربات وأوسعها مدى بالعدو، والقدرة على استيعاب الضربات التي يمكن أن يوجهها العدو إليها.

كانت هذه الحرب تهدف، بصفة عامة، إلى استنزاف العدو مادياً وعسكرياً ومعنوياً، بتدمير قواته وإلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية، وبالتالي دفع الثمن الذي سيتحمله

طالما بقى محتلاً للأرض. وفي الوقت نفسه، عدم ترك الفرصة لكي يثبت مواقعه ويدعم تحصيناته، خاصة بعد أن بدأ في إقامة ما يسمى "بخط بارليف". كذلك، كانت تهدف بصفة

أساسية إلى التدريب العملي والواقعي للقوات المسلحة في ساحة القتال الفعلية، وتنفيذ عمليات عبور متنوعة استعداداً لتحرير الأرض، مع إقناع المجتمع الدولي والعدو

أن مصر لا تنوي، تحت أي ظرف من الظروف، التخلي عن حقها في استرداد سيناء، وحقها في تحرير أرضها.

أمّا عن الأهداف التفصيلية فيمكن بلورتها في الآتي:

1. على المستوى السياسي

أ. أن ممارسة حرب الاستنزاف كان هدفاً يخدم مصالح العرب، السياسية والعسكرية، بينما يضر بمصالح إسرائيل، التي كانت حالة اللاسلم واللاحرب تحقق لها هدف ترسيخ

الأمر الواقع في المسرح، وتنعش آمالها برضوخ العرب في آخر المطاف.

ب. تحريك القضية وإيقاظ ذاكرة العالم بأن منطقة الشرق الأوسط لا تزال ساخنة، وأن الشعب المصري يرفض الأمر الواقع، وأنه يصر على تحرير أرضه، وأن الخط الذي وصلت

إليه القوات الإسرائيلية لن يكون أبداً خط هدنة جديد.

ج. منع الولايات المتحدة وإسرائيل من فرض الأمر الواقع، من خلال احتلال الأراضي العربية، وإحباط همم الشعوب في استعادة هذه الأراضي.

د. تحفيز الاتحاد السوفيتي لسرعة إمداد مصر بأسلحة متقدمة، تحقق القدرة على تحرير الأرض، وإحداث توازن مع العدو.

هـ القدرة على تعبئة الشعور الوطني والجبهة الداخلية خلف القوات المسلحة.

و. تعبئة الطاقات والموارد العربية، كل بقدر طاقته واستعداده.

ز. يمكن أن تحقق الحرب عدة مزايا سياسية ودبلوماسية من خلال ممارسة القوات المسلحة للاستنزاف الناجح. لأنه لم يكن ليتحقق شيء، إذا ظلت الجبهة راكدة وقواتها في

حالة استرخاء. كما أن هذه الحرب يمكن أن تدفـع القوى الكبرى والمحافل الدولية إلى بذل الجهود العريضة للوصول إلى صيغة تفاوضية، تقدم الحل الوسط، الذي ترضى عنه

الأطراف المتحاربة.

2. على المستوى العسكري

كانت المهام التي حددتها القيادة العامة المصرية لقواتها في حرب الاستنزاف هي:

أ. منع العدو من القيام بالاستطلاع بمختلف أنواعه، البري والبحري والجوي.

ب. منع تحركات العدو على الضفة الشرقية للقناة وتدمير أي أرتال يمكن رصدها هناك.

ج. منع العدو من إقامة منشآت هندسية أو تحصينات ميدانية، وتدمير ما ينجح في إقامته منها أولاً بأول.

د. إسكات بطاريات مدفعية العدو ومصادر نيرانه البرية.

هـ. إرهاق العدو وإيقاع أشد الخسائر بجنوده وأسلحته ومعداته، والسعي إلى القبض على الأسرى، والحصول على الوثائق والأسلحة والمعدات.

و. تطعيم القوات المسلحة المصرية للمعركة المقبلة، من واقع الخبرات المكتسبة من الاستنزاف القتالي العنيف.

وكانت الأهداف، كما يلي:

(1) كان من الضروري إزالة الآثار الناجمة عن معاناة المقاتلين من جرّاء الهزيمة برفع المعنويات واستعادة الثقة بالنفس والقادة والسلاح وتطويره، مع تسليح الفرد

بالعزم والإصرار وقوة الإيمان وبعدالة القضية، وذلك بهدف رفع الكفاءة القتالية والتي ستتيح له حتما أفضل أداء لتحقيق النصر كهدف نهائي.

(2) كان لا بدّ من الحصول على نصر عسكري، ولو جزئي، وإظهار تصميم وقدرة الجيش المصري في تحرير الأرض، وأن القوات المصرية قد تطورت. ولهذا، كان قرار القيادة أن

يمر كل فرد من أفراد القوات المسلحة خلال ممر معنوي، يحقق عقيدة تحرير الأرض. فأصبح واجب كل فرد، هو العبور شرقاً وقتال العدو في سيناء، حتى تتحقق الأهداف،

مهما بلغت الخسائر، ومهما كان رد العدو الجوي ضد القوات المصرية.

(3) التركيز على الفرد المقاتل الإسرائيلي، وتنفيذ عمليات اقتناصه. لذا، كُلّفت كل كتيبة في الجبهة بالحصول على أسير إسرائيلي شهريا على الأقل، وأن تكون هي المبادرة

في كل شيء، وأن يعطى للقادة على كافة المستويات حرية اتخاذ القرار.

(4) إنهاك الجانب المعادي، بشرياً ومعنوياً واقتصادياً، كغاية أولى، واكتساب الخبرة الميدانية ومواصلة الاستعداد لحرب جديدة تحت ظروف أفضل، كغاية ثانية.

(5) توفير المناخ المثالي لخلق المقاتل العربي الكفء، الذي يستطيع أن ينفض ركام الهزيمة ليعبر أعتى الموانع ويقتحم الحصون، وإتاحة الفرصة المتكافئة لقتال العدو

وجها لوجه وقتله وأسره.

(6) اختبار كفاءة الأسلحة، وكذا أساليب القتال واختبار الأنسب منها من أجل تطوير هذه الأسلحة والخروج بعقيدة قتالية مصرية خالصة.

(7) إمكانية اختيار القادة الأصلح للتخطيط وإدارة القتال، وذلك خلال حرب فعلية ضد الجانب الإسرائيلي.

(8) إن شن هذه الحرب من شأنه أن يبرز نقاط ضعف تسليح القوات المصرية، ومن ثَمّ سيكون هناك دافعاً نحو طلب المزيد من الأسلحة المتطورة والحديثة من الاتحاد السوفيتي.

(9) مواجهة الحرب النفسية التي شنتها إسرائيل والدعاية التي أعلنتها، بأن الجيوش العربية بصفة عامة، والجيش المصري بصفة خاصة، لن تقوم لها قائمة بعد الآن.

(10) تحسين القدرة القتالية للفرد المقاتل ورفع مستوى أدائه الميداني، وتطعيم القوات للمعركة وبث الروح الهجومية فيها وتدريبها عمليا على عبور القناة وقتال العدو

وقهره.

3. على المستوى الاقتصادي

أ. فرض حالة من الاستنزاف الاقتصادي على إسرائيل، من خلال الاحتفاظ بنسبة عالية من قواتها في حالة تعبئة

[1]

واستعداد دائم، والتأثير السلبي على معنويات أفرادها وشعبها.

ب. خفض معدل النمو الاقتصادي، وزيادة العبء الذي يتحمله المواطن الإسرائيلي

[2].

ج. زيادة النفقات التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال بناء الخط الدفاعي الذي يتم تدميره من آن لآخر، وكذا خسائره التي تتحملها القوات، وتدمير الأسلحة،

وكذا نفقات طلعات الطيران، إذ "تتكلف الطلعة الواحدة نحو 3700 دولار في المتوسط، وتحتاج الطائرة إلى صيانة كاملة كل مائتي ساعة طيران بتكلفة 3 مليون دولار".

د. استدعاء الاحتياط للخدمة العسكرية، والتي يساوي 750 ألف رجل/ يوم من العمالة بشتى أنواعها، وهو أمر يؤثر على القوى العاملة والإنتاج.

ومن ثَمّ، كانت حرب الاستنزاف ضرورة تتطلبها الظروف، ودافعاً تحتمه المتغيرات الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية، وكان مطلباً جماهيرياً من أجل مواجهة

الغرور الإسرائيلي بعد حرب يونيه 1967.

سادساً: حرب الاستنزاف من وجهة النظر الإسرائيلية "الاستنزاف المضاد"

في أعقاب حرب يونيه 1967، تحالفت وسائل الإعلام الغربية مع الدعاية الإسرائيلية في الإعلان أن هذه الحرب هي آخر الحروب، وأن العرب لن تقوم لهم قائمة قبل عدة

عقود زمنية، وأن إسرائيل حصلت على الحدود الآمنة التي كانت تهدف إليها. وعاشت إسرائيل، حكاماً وشعباً وجيشاً، في نشوة نصر عظيم، وتصرف قادتها في حرية كاملة،

بتأييد من القوة العظمى الأولى في العالم، وانبهار في دول الغرب وترقب من كل الدول الأخـرى.

وطبقاً للحسابات المادية، فإن إسرائيل كانت مطمئنة إلى استحالة اشتعال موقف عسكري قريب في المنطقة، وقد انعكس ذلك الافتراض على قواتها العسكرية، الذين كانت تصرفاتهم

تدل على منتهى الاستهتار والاستهانة بالموقف القتالي على الضـفة الشرقية للقناة. وكانت القيادة الإسرائيلية شديدة الحرص على أن يسود أكبر قدر من الهدوء على

الجبهة استثماراً لنصرها وتحقيقاً لأهدافها في فرض الأمر الواقع على الأراضي المحتلة، وتغيير معالمها الديموجرافية طـبقاً لخطة محكمة تهدف في النهاية إلى ضمها

لرقعة الدولة اليهودية، وتؤكد من خلالها على استمرار تدمير معنويات العرب وتنمية آثار الصدمة النفسية لديهم وعدم إعطائهم فرصة تنشيط القتال على الجبـهة مرة

أخرى. في الوقت نفسه، تعمل إسرائيل على استتباب الأمن الداخلي في الأراضي المحتلة، واحتواء السكان العرب ومنعهم من إظهار أي مقاومة لسلطات الاحتلال.

وفي أعقاب معركة رأس العش، وافقت مصر وإسرائيل على وضع نقاط مراقبة تابعة للأمم المتحدة على جانبي قناة السويس، ووصلت القوات فعلا يوم 11 يوليه 67. وعند تحديد

النقاط أصرت إسرائيل على أن يكون خط وقف إطلاق النيران في منتصف المجرى المائي لقناة السويس بينما رفضت مصر ذلك تماما. وفي محاولة لتنفيذ وجهة نظرها بالقوة،

أنزلت قوات إسرائيلية بقوارب مطاطـية، إلى القناة في منطقة جنوب القنطرة، وفي مناطق متفرقة من القناة، يوم 14 يوليه 1967، لاختبار رد الفعل المصـري، ومدى قبول

المصريين للتصور الإسرائيلي، عند تحديد خط وقف إطلاق النيران. ولكن القوات المسلحة المصرية أعلنت رفضها هذا المنطق، وفتحت النيران على هذه القوات. ونشبت، يومي

14،15 يوليه 1967، معارك عنيفة بالطيران والمدفعية، وبعدها لم تتكرر أي محاولات إسرائيلية من هذا القبيل في قناة السويس. وساد الجبهة، بعدها، فترة هدوء متقطعة

(استمرت قرابة الخمسين يوما)، استغلها الجانبان في تجهيز المسرح على كلا الضفتين، بينما تصاعد خلالها النشاط السياسي، إلى أن كانت المحاولة الثانية لإسرائيل

في إعطاء نفسها حق المرور في خليج السويس، حيث ردت القوات المصرية بعنف على الزوارق الإسرائيلية في شمال خليج السويس، في 4 سبتمبر وكبدتها خسائر كبيرة واشتعل

الموقف وقتها مرة ثانية.

ومع تصاعد النشاط القتالي المصري على الجبهة، طورت إسرائيل أهدافها في إطار، سياسي عسكري، جديد يتحدد في ثلاث نقاط رئيسية هي:

·   التشبث بالأرض المحتلة، ومنع المصريين من استعادة أي أجزاء من سيناء.

·   محاولة إحباط العمليات العسكرية المصرية، بتوجيه أعمال قتال أشد.

·   التأثير على الشعب المصري في الداخل، ليثور على قيادته السياسية ويسقط النظام من الداخل، أو أن تقوم هذه القيادة بإيقاف حرب الاستنزاف وتهدئة الموقف، الذي

يؤدي إلى تحقيق أهداف إسرائيل.

وفي جميع الأحوال فإن إسرائيل حاولت السيطرة على الموقف العسكري على الجبهة حتى لا يحدث صدام يصل إلى الحرب الكاملة، وتتغير معه المواقف في المنطقة والعالم.

والاستنزاف المضاد ـ طبقا للأسلوب العلمي ـ يُعَدّ حالة خاصة من الحروب المحلية المحدودة التي تقتصر على تخطيط وإدارة ردود الأفعال المناسبة لما يوجه إليها من

أنشطة قتالية من الخصم بغرض استنزافها، على أن تنحصر تلك الردود داخل سلم تصعيد لا يترك القتال ينطلق إلى آفاق الحرب الكاملة، بل يقصرها داخل هدف، ووسائل صراع،

ومدى جغرافي وعدد من الأطراف، ومدة زمنية لا تضر بالوضع القائم، أو تدخل عليه من التغييرات ما يفسده كحق مكتسب يقبله القانون مع تقادم الزمن.

ويطلق المحللون الإسرائيليون، مسمى "حرب الاستنزاف" على مجموع الأعمال القتالية التي دارت في أعقاب حرب 1967، وحتى إيقاف إطلاق النيران في 8 أغسطس 1970. كما

تُسمى بحرب "الألف يوم". وقد وضعت هذه الحرب في إطار دفاعي بوجه عام، وإن اعتمدت على بعض الأعمال التعرضية التي شابتها التجاوزات في أكثر من موقف، ولم تهدف

إسرائيل في إدارتها لهذه الحرب إلى احتلال مزيدا من الأراضي بل هدفت إلى ترسيخ الوضع القائم بكل مكاسبه ومزاياه التي حققتها في حرب 1967.

وينقسم الاستنزاف المضاد من وجه النظر الإسرائيلية، "وطبقا لما ذكره المحللون الإسرائيليون" إلي ثلاثة مراحل رئيسيه، احتوت كل منها على مرحلة زمنية لها خصائصها

على المستوى السياسي والعسكري، وأطلقوا على كل مرحلة منها، اسما يتمشى مع الصلف الإسرائيلي، الذي كان سائداً خلال هذه الفترة الزمنية. وسوف توضح هذه المراحل

بأسمائها الإسرائيلية، ثم تقييمها طبقاً للحقائق العلمية المجردة، وهذه المراحل هي:

·   مرحلة الردع، "فيما بين يونيه 1967 ـ وحتى سبتمبر 1968".

·   مرحلة الترويع، "فيما بين أكتوبر 1968 ـ وحتى ديسمبر 1969".

·   مرحلة السحق، "فيما بين يناير ـ وحتى أغسطس 1970".

1. المرحلة الأولى: مرحلة الردع

والاسم العلمي الحقيقي لهذه المرحلة هو "ردود الفعل"، إذ كانت القيادة الإسرائيلية تحاول قدر الإمكان تهدئهَ الموقف، لتحقيق الأهداف السياسية بفرض الأمر الواقع

وإقناع دول الغرب بأن الموقف في الشرق الأوسط مستقر، ولا داعي لأي جهود سلمية. وكان تقديرها أن مصر أصبحت جثة هامدة، وخسرت خسائر فادحة بسبب حرب 1967، تقنعها

بعدم تكرار المواجهة مع إسرائيل التي تمتلك من الإمكانيات ما يمكنها من ردع أي عمل مصري محدود.

وقد واكبت هذه المرحلة، مرحلة "الصمود" على الجانب المصري. لذلك، فإن محصلة التصعيد، والتهدئة مرت خلال فترات زمنية متباعدة نوعا ما.

وانقسمت هذه المرحلة من وجهة نظر الاستعداد القتالي، وردود الفعل إلي مرحلتين فرعيتَيْن:

أ. المرحلة الفرعية الأولي

من يونيه 1967، وحتى 14 مارس 1968. وكانت القوات الإسرائيلية خلالها مكشوفة تماماً، وتعتمد على حشد أسلحتها من دون إنشاء تجهيزات هندسية ملائمة لمسرح العمليات.

كما كانت الظـاهرة الرئيسية التي تسود القوات على الضفة الشرقية للقناة، هي الغرور، والصلف، وعدم إتباع أي قواعد أخلاقية تتمشى مع التقاليد المصرية. لذلك، كانت

القوات الإسرائيلية هدفاً سهلاً لأي اشتباك مفاجئ. وقد اقتصرت هذه المرحلة على اشتباكات متباعدة، ولكنها عنيفة، استخدمت فيها المدفعية كسلاح رئيسي، فضلاً عن

المعارك البحرية والجوية. وكانت مصر توجه نيرانها إلى أهداف عسكرية بغرض تأكيد السيادة، بينما وجهت إسرائيل جميع نيرانها ضد المدنين في التجمعات السكانية، وضد

أهداف صناعية في منطقة القناة.

ب. المرحلة الفرعية الثانية

من 15 مارس 1968 ـ وحتى نهاية المرحلة، وهي التي ركزت إسرائيل خلالها على إنشاء خط بارليف الأول، مستغلة الإمكانيات المحلية المتاحة بقدر الإمكان. وبدأت، بعدها،

القوات الإسرائيلية في التحصن داخل دفاعات ثابتة على طول الضفة الشرقية للقناة، بهدف تأمين هذه القوات ضد الاشتباكات المصرية المتصاعدة.

وقد حشدت إسرائيل في هذه المراحل عدداً من صواريخ الميدان (راجمات الصواريخ) من عيار 240 مم، 216 مم، كذلك المدفعية الثقيلة من عيار 175 مم، بهدف إحداث التأثير

المناسب على مدن القناة، والأهداف الاقتصادية المصرية، لإجبار القيادة المصرية على الحد من توجيه نيرانها ضد القوات الإسرائيلية. وتكبدت إسرائيل في هذه الاشتباكات

خسائر كبيرة، لم تكن تعلنها في وقتها ولكن البيان العسكري كان دائـما يذيل "بإصابة أحد الجنود"، وذلك إمعانا في خفض الروح المعنوية للقوات المصرية. في الوقت

نفسه، كانت عملية تهجير سكان مدن القناة إلى داخل الوادي ونقل المنشآت الصناعية الرئيسية إلى مناطق أكثر أمنا، هي الوسيلة الرئيسية التي أفقدت العدو ميزة ضرب

السكان المدنيين، وجعلهم رهينة للتأثير في القياديتين، السياسية والعسكرية، في سبيل تهدئة الموقف على خط القناة. وأصبحت القوات المصرية بدءاً من يناير 1968،

لا تعطي أهمية كبرى لضرب مدن القناة "الخالية من السكان". لذلك، كان على إسرائيل البحث عن وسيلة أخرى للتأثير في القيادة السياسية المصرية.

ومن المحتمل أن "الردع" الذي كان يقصده المحللون الإسرائيليون في تسميتهم لهذه المرحلة، هو ضرب سكان مدن القناة المدنيين، الذي تمنعه كل القوانين والأعراف الدولية.

2. المرحلة الثانية: "الترويع" "أكتوبر 1968 ـ ديسمبر 1969"

والاسم الحقيقي لهذه المرحلة يجب أن يكون "محاولة احتواء الرد المصري الإيجابي". وقد واكبت هذه المرحلة، على الجبهة المصرية، مرحلة الدفاع النشط، وجزءاً من مرحلة

الاستنزاف. وتلقت إسرائيل خلالها عدة ضربات مؤلمة أجبرتها على إدخال قواتها الجوية في المعركة اعتباراً من 20 يوليه 1969 في محاولة للحد من الأعمال القتالية

الإيجابية المصرية التي أحدثت خسائر هائلة في قواتها.

وقد بدأت هذه المرحلة بتلقي إسرائيل قصفات مدفعية عنيفة يومي 8 سبتمبر، 26 أكتوبر 1968 استهدفت جميع مواقع الصواريخ الميدانية (راجمات الصواريخ) 216مم، 240 مم،

التي كانت تؤثر في مدن القناة، فضلاً عن جميع المناطق الإدارية ومراكز القيادة على الضفة الشرقية للقناة. ومن واقع الخسائر الكبيرة التي حدثت في صفوف الإسرائيليون،

ونظراً لخلو مدن القناة من السـكان، كان لا بدّ من البحث عن هدف آخر؛ فاتجه الفكر الإسرائيلي مباشرة إلى صعيد مصر حيث الكثافة السكانية العالية، والأهداف الكثيرة

التي يمكن التعامل معها، نظراً لضعف الحراسات عليها، وعدم وجود قوات مسلحة ذات تأثير في هذه المنطقة. وكذلك، لإثبات أن لإسرائيل يد طويلة، يمكنها الوصول إلى

أي مكان في مسرح العمليات، للرد على الأعمال القتالية المصرية.

وببدء مرحلة الاستنزاف يوم 8 مارس 1969، تلقت القوات الإسرائيلية على الجبهة ضربات شديدة، وأصبح التفوق المدفعي المصري مطلقاً من حشد يناهز الألف مدفع وهاون،

أمطر القوات الإسرائيلية بوابل من القذائف. كما فوجئ الجنود الإسرائيليون المتحصنون في دشم خط بارليف بقذائف الدبابات، من الأعيرة الثقيلة، تخترق هذه الحصون

من خلال المزاغل (فتحات المراقبة)، وتنفجر داخلها لتحول هذه الدشم إلى قبور لكل من وُجد فيها. وكان التحول الجدي في الإستراتيجية الإسرائيلية للاستنزاف المضاد

يتمثل في استخدامها قواتها الجوية، لتوسيع مسارح العمليات، بدءاً من 20 يوليه 1969.

3. المرحلة الثالثة: مرحلة السحق (

اُنظر شكل إغارات وكمائن العدو)

و(

شكل الإغارات التي شنتها إسرائيل)

وهي التي يطلق عليها الحرب القذرة، والتي بدأت من أول يناير عام 1970، إذ استهدف الطيران الإسرائيلي أهدافاً مدنيه، قتل معها أطفال بحر البقر وعمال مصنع حديد

أبو زعبل. ولكن لم ينل شيئا من الإرادة المصرية ولم يحقق أهدافه في إيقاف الاستنزاف أو إحراج القيادة المصرية، وكان هذا سبباً رئيسياً في مبادرة روجرز، وتصاعد

الخلافات الحادة بين القادة الإسرائيلية أنفسهم.

سابعاً: خط بارليف بين الحقيقة والوهم

كانت إسرائيل، على المستويين، السياسي والعسكري، مطمئنة، نتيجة لأنها حققت أملها بالاستيلاء على مناطق شاسعة من الأراضي. وبناء على ذلك، رسمت إستراتيجيتها التالية

لتحقيق ما يلي:

1. التمسك بالأراضي، التي احتلتها، على أساس أنها أراضي "توراتية"، تحقق نبوءات أنبياء بنى إسرائيل، التي بشروا بها منذ عشرات القرون.

2. فرض الأمر الواقع على الأراضي الجديدة، وتغيير معالمها الديموجرافية تمهيداً لضمها لإسرائيل.

3. إقناع المجتمع الدولي بأن العرب "جثه هامدة" وأن إسرائيل هي التي تحمي المصالح الغربية في المنطقة، وأن الوضع الحالي يمثل ميزة للغرب، وليس لإسرائيل فقط،

إذ سيمكنها من التحرك بصورة أفضل لحماية مصالحه.

4. التأثير النفسي العنيف على العرب، وتذكيرهم بالهزيمة، وردع أي محاولات قتالية لمنعهم من تكرارها.

ومن هذه الإستراتيجية، ونتيجة لعوامل أخرى كثيرة، نبعت من مسرح العمليات عينه، بدأ التحول الكبير في أسلوب الحياة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة

من اللهو والعبث إلى الحياة العسكرية. وكانت البداية معركة رأس العش، في الأول من يوليه 1967. وكانت أول هزيمة تتكبدها القوات الإسرائيلية أثناء وبعد حرب يونيه

1967، ثم اشتباكات يومي 14، 15 يوليه 1967. وفي هذه الاشتباكات تكبدت إسرائيل خسائر كبيرة. أمرت، في أعقابها، القيـادة الإسرائيلية أن تقوم القوات بإنشاء مواقع

ميدانية محصنة على طول المواجهة تسلسلت عبر المراحل الزمنية القصيرة كالآتي:

1. بدأت بإنشاء حُفر يوضع حولها شكاير رمل، بغرض الوقاية الفردية أثناء الاشتباكات.

2. ثم تم إنشاء ملاجئ ميدانيه لوقاية نقط الملاحظة، التي انتشرت على المواجهة.

3. ثم قامت القوات الإسرائيلية بتعلية السواتر الترابية على طول القناة لعدم كشف أعمال وتحركات قواتها على الضفة الأخرى.

ومع بداية الشتاء، نهاية عام 1967، قرر الجنرال حاييم بارليف رئيس الأركان الإسرائيلي، وقتئذ، إقامة تجهيزات حصينة لوقاية القوات الإسرائيلية على طـول القناة

[3]

، وكلف الجنرال أبراهام آدان، الذي كان يعمل في رئاسة الأركان، بالتنسيق مع الجنرال يشعياهو جافيتش قائد المنطقة الجنوبية، بالاستعانة بالعديد من الخبراء الألمان

والبلجيكيين والأمريكيين للتخطيط لإقامة الخط الذي أطلق عليه، بعد ذلك، خط بارليف، نسبة إلى رئيس الأركان الإسرائيلي. وحدد الجنرال بارليف إستراتيجية بناء الخط

لتحقق عدداً من الأهداف، التي تتمشى مع إستراتيجية "البقاء المستديم" في سيناء. وكانت أهم هذه الأهداف هي:

1. إنشاء خط حصين للدفاع عن سيناء، ومنع القوات المصرية من العبور شرقاً، وتدميرها في المياه، قبل أن تصل إلى الشاطئ الشرقي.

2. تأمين القوات الإسرائيلية، على خط الجبهة في سيناء، وتقليل تأثير النيران المصرية عليهم.

3. عَدّ هذا الخط، هو الذي تستند عليه الضربات الرئيسية الإسرائيلية، بعد مرحلة التعبئة، لتدمير القوات المصرية التي تكون قد نجحت في العبور.

4. تجهيز الخط، بأسلوب علمي متقدم، ليكون خط ملاحظة أمامي لمراقبه أوضاع القوات المصرية.

وقد أثار التفكير في بناء الخط جدلاً شديداً بين القادة الإسرائيليين، وتزعّم جبهة المعارضة، وقتذاك، الجنرال إيريل شارون، رئيس التدريب، والجنرال يسرائيل تال،

برئاسة الأركان، وكانت وجهة نظرهما تتحدد في الآتي:

1. إن عقيدة القتال الرئيسـية للقوات الإسرائيلية هي المرونة والحركة، بينما خط بارليف دفاع ثابت ومن ثم، يتعارض مع الفكر الإسرائيلي العسكري.

2. إن الدفاعات الثابتة ستكون أهدافا سهلة للنيران المصرية، وبالتالي تزيد خسائر إسرائيل.

3. إن الدفاعات الثابتة تحتاج لمن يحتلها ويدافع عنها، بينما عقيدة إسرائيل تعتمد على قوات قليلة في الأوقات العادية، والتعبئة الشاملة أثناء الحرب.

وتمت مناظرات ومباحثات، وكل يتمسك برأيه، إلى أن تغلب رأى رئيس الأركان "بارليف" معتمدا على قوة الحجة، والأقدمية والسلطة.

وبدأ إنشاء خط بارليف، بدءاً من 15 مارس 1968، ولمدة عام كامل ينتهي في 15 مارس 1969، بتكلفة 248 مليون دولار واستخدم كل الإمكانيات المحلية في إنشائه، إذ اقُتلعت

قضبان خط السكة الحديد (القنطرة/ العريش) والفلنكات (العوارض) الخشبية الضخمة لتكون أسقفاً لحصون الخط، وقام بالإنشاء شركات مدنية إسرائيلية. ويتكون الخط من

22 موقعاً حصيناً يحوى 31 نقطه قوية. وكل نقطه تمثل قلعة منفصلة، تتعاون مع القلاع الأخرى بالنيران، وحُصِّنت بكتل حجريه ورمال تقيها من قنابل تزن حوالي 1000

رطل، إذ أسقطت عليها مباشرة. ولكن كان الخطأ الوحيد في هذه القلاع أن لها فتحات "مزاغل" نيران في المواجهة، وهي التي استغلتها القوات المصرية في تدميرها بالضرب

المباشر لتدخل القذائف من هذه الفتحات، وتنفجر داخل الدشم لتقتل كل من فيها.

ولزيادة صلابة هذه النقط الحصينة، فقد أنشأت النقط الأمامية على حافة القناة مباشرة، وتم دفع الساتر الترابى على طول الضفة الشرقية للقناة إلى حافة القناة مباشرة،

وتم تعليته إلى ارتفاعات تتراوح ما بين 16 ـ 22 مترا ليشكل في مجمله (قناة مائية + ساتر ترابي + قلاع حصينة) مانعاً يحبط أمل أي قوات مصرية في مجرد التفكير

في عبورها إلى الضفة الشرقية.

كان هذا هو خط بارليف الأول، الذي تمكنت القوات المصرية من تدمير 60 % منه أثناء حرب الاستنزاف من خلال الأعمال القتالية التي سترد فيما بعد.

خط بارليف الثاني

بعد إيقاف النيران في 8 أغسطس 1970 استغلت إسرائيل خبرات القتال، وتلافت نقاط الضعف في خط بارليف الأول. وقررت البقاء على فكرته وتطويره، ليصبح نظاماً دفاعياً

متكاملاً تكلف حوالي 500 مليون دولار (إضافة إلى 248 مليون الأولى). وأعيد بناء النقط الحصينة بأسلوب متقدم، وباستخدام كميات هائلة من الخرسانة المسـلحة، فضلاً

عن قضبان السكك الحديدية و "شباك الحجر" التي تمتص الصدمات الانفجارية، وألغيت فتحات المراقبة والتسديد (المزاغل) وتحولت إلى خنادق نيران مخفاة تماماً، وجُهِّز

الساتر الترابي بنظام دفاعي متكامل، بإنشاء حفر دبابات على طول الساتر (160 كم)، وتبعد كل حفرة عن الأخرى حوالي 100 م.

أمّا الخطوط الدفاعية الأخرى، فقد تم إنشاء خط دفاعي ثاني على مسافة من 500 متراً إلى 3 كيلومترات، لانتشار الاحتياطيات المحلية والقريبة، ثم "خط المدفعية" على

مسافة 5-8 كيلومترات. وتنتشر عليه القيادات بمستوياتها المختلفة، وبعض الاحتياطيات، ثم خط الاحتياطيات التكتيكية على مسافة 20 ـ 30  كمً، ثم معسكرات تخزين أسلحة

قوات الاحتياطيات في عمق سيناء وداخل إسرائيل نفسها. وتم إنشاء مطارين جديدين، إضافة إلى إصلاح وتطوير المطارات المصرية في سيناء لاستخدامها. كذلك، جُهِّزت

نقاط تمركز بحرية على طول الشواطئ.

واطمأنت إسرائيل لهذه التجهيزات، إلى الدرجة التي جعلت الجنرالين "موشي ديان وديفيد أليعازر" وهما قمة السلطة العسكرية، في إسرائيل، في 5 أكتوبر 1973. بأن يردا

على سؤال السيدة/ جولدا مائير عن إمكانية عبور قوات مصرية لقناة السويس بـ "أن محاولة عبور مصريين للقناة مستحيلة، ولو حاول المصريون النزول إلى قناة السويس،

فربما يتغير لونها من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر لكثرة خسائرهم".

[1]

بلغت 50 % من قواتها البرية، 100 % من قواتها الجوية وتم تعبئة 48 ألف عامل مدني لصالح المجهود الحربي

[2]

انخفض معدل النمو الاقتصادي من 11 % عام 1969 إلى 8.5 % عام 1970، وزاد العبء الذي سيتحمله المواطن الإسرائيلي من 138 دولار عام 68 إلى 417 دولار عام 1970 بزيادة

تصل 300 %

[3]

يزيد الارتفاع الكنتوري للضفة الشرقية للقناة عن الضفة الغربية بمسافة 5 مترا بالإضافة إلى السواتر الترابية التي كانت هيئة قناة السويس قد أنشأتها لحجز نواتج

الحفر عند التطهير الدوري للقناة، وبذلك كانت الضفة الشرقية ترتفع عن مثيلتها الغربية بحوالي 6-8 مترا) ثم تأتي إسرائيل لتجد ساترا جاهزا تقوم بتدعيمه ورفعه،

وإنشاء حصون في قلبه ليكون هو خط بارليف الشهير

المبحث الثالث

مرحلة الصمود والدفاع النشط

أولاً: مرحلة الصمود وأعمال قتال القوات على الجبهة المصرية

1. التخطيط لمرحلة الصمود: (يونيه 67 ـ أغسطس 68)

استند التخطيط الإستراتيجي على تحقيق الهدف الذي حددته القيادة السياسية وهو (إزالة آثار العدوان). وتحدد إطار العمل العسكري بدقة، تجنباً لأي نكسات أخرى، مع

تقييد سلطات الاشتباك ضد القوات الإسرائيلية في بادئ الأمر. وبتنامي وتماسك الدفاعات، تم البدء في عمليات تنشيط الدفاع على الجبهة المصرية. على أن تنشيط العمل

العسكري على الجبهة في ذلك الوقت رغم بدايته المحدودة، إلاّ أنه كان بمثابة التطعيم بالنيران للقوات المصرية، لكسر حاجز الرهبة، والتذكير بأن المعركة لم تنتهي

بعد، وفي الوقت نفسه، إعادة الصورة الحقيقية للمقاتل العربي بعد أن شوهتها الدعاية الإسرائيلية.

كما كان من الضروري، كذلك، إعادة بناء وتنظيم وتسليح القوات المسلحة وتجهيز المسرح لتنفيذ مهامها الجديدة، مع إجراء المزيد من التنسيق العسكري العربي بهدف إقامة

الجبهة الشرقية.

وهكذا شهدت الأشهر الثلاثة التالية للنكسة العديد من الإجراءات للتمهيد والاستعداد للجولة المقبلة، سواء كانت هذه الإجراءات عسكرية لإحداث توازن على جبهة القتال،

أو إجراءات أخرى سياسية، اقتصادية أو اجتماعية.

لقد أُنجز هذا التخطيط الإستراتيجي على التوازي مع مراحل البناء، التي استغرقت الفترة من يونيه 1967 إلى أغسطس 68 (4ا شهراً) من أجل تحقيق مهمتين أساسيتين:

أ. المهمة الأولى: وتتعلق بعملية إعادة البناء وسبق الإشارة إليها.

ب. المهمة الثانية: وتتعلق ببناء الدفاع.

لتحقيق القدرة الدفاعية على الضفة الغربية للقناة، والتي تمتد جنوباً من الساحل الغربي لخليج السويس، ثم الضفة الغربية للقناة وشمالاً حتى بورسعيد وبمواجهة وصلت

لأكثر من 175 كم وبعمق المنطقة الخلفية بحوالي 70 كم من الخط الأول لجبهة القناة.

كانت الخطة على الجبهة ترمي، بداية، إلى كبت الجماح وضبط الأعصاب، بمعنى أن يكون رد الفعل محسوب حتى لا يتسع نطاق العمليات ويؤثر على عملية البناء وإعادة تنظيم

القوات. ثم يتحول الدفاع تدريجياً بعد ذلك إلى دفاع نشط وأعمال ردع منسقة بالنيران وفي مناطق مؤثرة.

وعلى الجانب الآخر من الضفة الشرقية للقناة، بدأت القوات الإسرائيلية تتخذ دفاعاتها مرتكزة على الساتر الترابي، المرتفع نسبياً في ذلك الوقت، مكونة خطاً دفاعياً

مؤقتاً تحتله مجموعة من وحدات فرعية وعناصر استطلاع ومراقبة وعلى القمم المسيطرة على القناة (شرقها وغربها)، محتفظة باحتياطيات خفيفة الحركة على انساق متتالية

متدرجة في القوة، إلى الشرق وعلى محاور الاقتراب الرئيسية.

أمّا بالنسبة للقوات المصرية، فحتى تتحقق السيطرة على أعمال قتال القوات خلال هذه المرحلة والمراحل القتالية التالية، قسمت الجبهة إلى التشكيلات التالية:

(1) قيادة وقوات الجيش الثاني الميداني: وتحددت مسؤوليتها في النطاق غرب القناة، من منتصف البحيرات المرّة جنوباً إلى بور سعيد شمالاً، وتمتد حدودها الخلفية

غرباً، لتشمل محافظات الشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد.

(2) قيادة وقوات الجيش الثالث الميداني: وتحددت مسؤوليتها في النطاق من جبل الجلالة البحرية جنوباً وعلى الساحل الغربي لخليج السويس، ثم الضفة الغربية للقناة

ومحافظة السويس وحتى منتصف البحيرات المرّة شمالاً، وتمتد الحدود الخلفية حتى منطقة الروبيكي والحدود الشرقية للمنطقة العسكرية المركزية.

(3) قيادة وقوات منطقة البحر الأحمر العسكرية: وتحددت مسؤوليتها في النطاق من جنوب مجموعة جبل الجلالة البحرية وجنوباً حتى الساحل الغربي لخليج السويس والبحر

الأحمر حتى جنوب القصير، وغرباً على محاور التقدم من حلوان والمعادي وبعض مدن الوجه القبلي.

2. تطور أعمال القتال، خلال مرحلة الصمود

اشتملت هذه المرحلة على بعض العمليات المهمة، التي كان لها التأثير الكبير على المستوى المحلي والعربي والعالمي وهي:

أ. معركة رأس العش: في الأول من شهر يوليه 1967. إن نجاح القوات المصرية، ذات القدرات المحدودة في ذلك الوقت وبسالتها، ضد قوات معادية متفوقة تساندها القوات

الجوية "الذراع الطويلة لإسرائيل" كما يطلقون عليها، أثار مشاعر المقاتلين على طول خط الجبهة حمية وحماساً واستعداداً للمواجهة المنتظرة.

ب. معارك القوات الجوية، ففي خلال يومي 14، 15 يوليه 1967، نفذت القوات الجوية المصرية طلعات هجومية ضد القوات الإسرائيلية في سيناء، أحدثت فيها خسائر فادحة،

بل أدّت إلى فرار بعض من الأفراد الإسرائيليين من مواقعها. ومن هنا زادت الثقة لدى المقاتلين في قواتهم الجوية بعد هذه العملية الناجحة.

ج. معارك المدفعية: كان الاشتباك الكبير الذي ركزت فيه المدفعية المصرية كل إمكانياتها في قطاع شرق الإسماعيلية، في 20 سبتمبر 1967، والذي تمكنت فيه من تدمير

وإصابة عدد غير قليل من الدبابات الإسرائيلية، وصل إلى تسع دبابات مدمرة، فضلاً عن الإصابات في الدبابات الأخرى وعربتين لاسلكي، وقاذف مدفعية صاروخية، بالإضافة

إلى 25 قتيلاً، 300 جريح منهم ضابطين برتبة كبيرة.

د. إغراق المدمرة البحرية الإسرائيلية إيلات (

اُنظر شكل إغراق المدمرة إيلات)

(21 أكتوبر 1967): إذ تمكنت زوارق الصواريخ البحرية المصرية من إغراق المدمرة البحرية الإسرائيلية (إيلات) في منطقة شمال شرق بورسعيد، وتُعَدّ هذه المعركة أول

استخدام للصواريخ سطح/ سطح. وكانت خسارة فادحة للقوات البحرية الإسرائيلية، خاصة وأن هذه المدمرة كانت تمثل أهمية كبيرة للبحرية الإسرائيلية في ذلك الوقت، كما

كانت خسائرها كبيرة في الأرواح، الأمر الذي دفعها لاستئذان مصر عن طريق الأمم المتحدة في البحث عن قتلاها والغرقى، في منطقة التدمير، شمال بورسعيد، واستمرت

في عمليات البحث والإنقاذ لأكثر من 48 ساعة بعد أن وافقت مصر على ذلك.

أدت هذه المعارك، التي شملت الأفرع الرئيسية الثلاث للقوات المسلحة المصرية، إلى بعث الثقة في النفس والقادة والسلاح، بالإضافة إلى المردود الكبير والهائل على

معنويات الشعب المصري والعربي، والمردود السلبي والإحباط على المستوى الإسرائيلي، حيث أثبتت هذه العمليات أن القوات المسلحة المصرية ليست بالجثة الهامدة، كما

كانت تدعي إسرائيل.

3. الدفاع الإيجابي والمواجهة خلال مرحلة الصمود (

اُنظر شكل قتال الدوريات والكمائن لقواتنا)

مع تطور العمليات العسكرية في هذه المرحلة وارتفاع الكفاءة القتالية للقوات تسليحاً وتدريباً ورسوخ إرادة القتال، بدأت العمليات الإيجابية من خلال تصعيد العمليات

الدفاعية النشطة. ومن أجل توفير أكبر قدر من المعلومات الدقيقة عن القوات الإسرائيلية المنتشرة شرق القناة، بدأت قواتنا في دفع الداوريات، شرقاً، حيث كانت تدفع

ليلاً وفي صمت في قوارب مطاطية صغيرة أو سباحة، وتعود قبل أول ضوء اليوم التالي.

وبعد نجاح هذه الداوريات وازدياد الثقة بها، طُوِّرت إلى داوريات خلف الخطوط "في عمق الدفاعات الإسرائيلية"، لتعود بعد عدة أيام، كانت تصل إلى عشرة أيام، ومعها

حصيلة من المعلومات الدقيقة والوثائق الهامة، ونماذج من الأسلحة والمعدات الإسرائيلية. كما نفذت أعمال إيجابية لمجموعات خلف الخطوط دُفعت بهدف إحداث أكبر خسائر

في القوات الإسرائيلية، والتعرض لخطوط مواصلاتها، وإزعاجها وإرباك قياداتها.

ومع استكمال الخطوط الدفاعية وتماسكها، في نطاقات عميقة غرب القناة، تكونت احتياطيات الجبهة خفيفة الحركة. وكانت الخطط النيرانية تعتمد، على المدفعية، بأعيرتها

المختلفة. وعندما بدأت الدّاوريات المصرية المقاتلة (من المشاة والقوات الخاصة والمهندسين) في التسلل شرقاً، ومهاجمة المواقع الدفاعية الإسرائيلية، مع التركيز

ضد المناطق الإدارية الإسرائيلية "ذخائر ـ وقود ـ مياه …الخ"، وكانت المدفعية تؤمن أعمالها بالنيران.

كما استمرت معارك المدفعية، والتراشق بالنيران طوال مرحلة الصمود، اسْتُهلكت فيها آلاف الأطنان من الذخائر بمعدل فاق جميع الحروب السابقة.

إضافة إلى نشاط أفراد القناصة المهرة، الذين دُرّبوا لقنص أفراد العدو وقادته، سواء في نقاط المراقبة، أو أثناء تحركهم على الضفة الشرقية للقناة.

وعلى صعيد رد الفعل الإسرائيلي، بعد معركة رأس العش في الأول من يوليه 1967، قامت القوات الإسرائيلية يوم 4 يوليه 1967، بمحاولة فاشلة لإنزال لنشات وقوارب في

قناة السويس في مناطق: القنطرة، وكبريت والشط، وبور توفيق، لإبراز سيطرتها على القناة. إلا أن القوات المصرية تصدت لها، في البر والبحر والجو، مما أدى إلى إفشال

جميع المحاولات بعد أن أصيب لإسرائيل 8 طائرات، و8 زوارق بحرية، فضلاً عن إصابة وتدمير 19 دبابة، و18 مركبة مدرعة، و27 مركبة محملة بالذخائر، إضافة إلى خسائر

كبيرة في الأفراد. في حين كانت خسائر القوات المصرية 25 شهيد، و108 جرحى. وفي المعدات 3 طائرات، وزورقان بحريان".

ولعل مجمل أحداث شهر سبتمبر 1967، والنشاط المعادي الإسرائيلي جوا وبحراً، قد أبرزت رد الفعل المصري للانتقام، سواء ضد المحاولات الإسرائيلية لإنزال زوارق بحرية

في مياه القناة والخليج، أو الاختراقات الجوية، أو القصف النيراني بالدبابات والمدفعية، والأسلحة الأخرى.

واستمر تبادل المبادأة، وردود الأفعال بين الجانبين. فبعد ثلاثة أيام من تدمير المدمرة ايلات، أي في 24 أكتوبر 1967، وجّهت القوات الإسرائيلية على طول الجبهة،

قصفات نيرانية مركزة، ضد مدن القناة ومصانعها، وضد المدنيين. وبطبيعة الحال، كان رد القوات المصرية الفوري عليها، حيث اشتعل القتال بالتراشق النيراني، على مدى

24 ساعة متصلة، تكبد فيها الجانبان كثيراً من الخسائر، خاصة في الأفراد المدنيين المتبقين بمدن القناة.

وفي 3 يناير 1968، حاولت هيئة قناة السويس فتح ممر الملاحة بالقناة. فدفعت زورق لاستطلاع مجرى القناة، إلاّ أن القوات الإسرائيلية فتحت نيرانها عليه، مما اضطر

طاقم الزورق إلى العودة. ثم جرت محاولة مرة أخرى، قبل ظهر اليوم نفسه، وفشلت للمرة الثانية. وعند ذلك، تصاعدت الاشتباكات على كلا ضفتي القناة، وشملت الجبهة

كلها.

وقد انتقلت ردود الفعل، كذلك، إلى الجانب الإسرائيلي، في نهاية مرحلة الصمود، (في يونيه 1968)، بسبب تكثيف القوات المصرية، من عمليات دفع الداوريات والكمائن

إلى الضفة الشرقية للقناة، وبمعدل شبه يومي، وفي مناطق متفرقة وغير متوقعة، مع نجاح معظمها في تحقيق نتائج جيدة، من تدمير، وخطف أسرى، ووثائق، وأسلحة، والعودة

بمعلومات قيمة. فكثفت القوات الإسرائيلية نشاط طيرانها، ضد أهداف مدنية في العمق، مع تصيعدها للقصف المدفعي والدبابات، والتي شملت، أحياناً، مواجهة الجبهة بالكامل.

واستمر الحال على هذا المنوال طوال مرحلة الصمود، التي استنزفت وأجهدت القوات الإسرائيلية، في حرب طويلة ثابتة، لم يتعودوا عليها.

4. أعمال الأفرع الرئيسية، خلال مرحلة الصمود

أ. القوات البحرية

شملت هذه المرحلة إعداد القوات البحرية، ورفع كفاءتها القتالية من خلال التدريب، وتطوير التسليح. وتركز تدريبها، أولاً، على صد وإحباط الأعمال البحرية التعرضية

المفاجئة، والتدريب المشترك، مع كل من القوات البرية والجوية. إضافة إلى صقل مهاراتها في مناورات بحرية مشتركة، مع وحدات المجموعة الخامسة السوفيتية في البحر

الأحمر. كما طُور تسليح بعض القطع، خاصة في مجال الصواريخ سطح/ سطح، ووحدات الحرب الإلكترونية.

وفي مجال تجهيز مسرح العمليات البحري، شمل هذا النشاط التنسيق، مع كل من السودان واليمن الجنوبي والصومال، لتأمين انتشار ومناورة المدمرات والغواصات في البحر

الأحمر، بما يحقق سرية وسهولة فتحها للقتال البحري. وكذلك، تحسين نظم المراقبة الفنية والبصرية، كما اُنشأت قاعدة مرسى مطروح البحرية، وقاعدة البحر الأحمر البحرية.

ولم تقتصر العمليات البحرية في معارك الاستنزاف، على الوحدات البحرية فحسب، بل شهدت عمليات رجال الصاعقة البحرية، خلال هذه المرحلة العديد من النشاط القتالي

شرقي القناة (كمائن ـ زرع ألغام على طرق التحركات الإسرائيلية، وغيرها).

كما أسهمت الغواصات بدور حيوي في الاستطلاع (

اُنظر شكل أماكن عمل الغواصات المصرية)

حيث أدت سبع عمليات، استغرقت كل منها حوالي عشرين يوماً، تجوب فيها الغواصات المياه الإسرائيلية، وتصور سواحلها، وتستطلع محطات الرادار.

ب. القوات الجوية

بانتهاء حرب يونيه 1967، كانت القوات الجوية قد خسرت معظم طائراتها. كما فقدت أربعة مطارات في سيناء، فضلاً عن القواعد الجوية، الثلاث غرب القناة (أبو صوير ـ

فايد ـ كبريت)، التي أصبحت تحت تأثير النيران الإسرائيلية المباشرة.

وتحركت القوات الجوية، خلال هذه المرحلة، في ثلاثة اتجاهات:

(1) الاتجاه الأول

دعم القوة البشرية، خاصة لأطقم الطيران

[1]

والعناصر الفنية، وإعادة تسليح التشكيلات الجوية، بالطائرات والمعدات والأسلحة، لتعويض ما دمرته الحرب، مع إعادة تنظيم القوات الجوية، وبناء التشكيلات الجديدة

لدعم قدراتها القتالية.

(2) الاتجاه الثاني

إنشاء قواعد ومطارات جديدة، وإنشاء تحصينات في القواعد الجوية والمطارات القديمة والجديدة، لوقاية مراكز القيادة والطائرات والمعدات الفنية.

(3) الاتجاه الثالث

التدريب المكثف للقيادات والتشكيلات الجوية

[2]

، وتطوير الأسلحة والمعدات، للتغلب على بعض أوجه القصور فيها

[3]

، ودعم وتطوير التأمين الفني والهندسي والإداري، للقوات الجوية.

ج. قوات الدفاع الجوي

كانت الخطوة الأولى خلال هذه المرحلة، هي تجميع قوات ووسائل الدفاع الجوي، في كيان موحد كفرع رئيسي، يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة. ففي فبراير 1968، صدر

القرار الجمهوري الرقم 199، بإنشاء قوات الدفاع الجوي. وحدد بداية يوليه، من العام نفسه، لإتمام الاستعداد.

وكانت مهمة هذه القوات تحقيق الدفاع الجوي، عن الدولة ومسارح عملياتها. وكان هذا يعني بوضوح، أن على هذه القوة الوليدة، أن تكون قادرة على شل فاعلية أقوى عناصر

القوة الإسرائيلية، وهي القوات الجوية. وبدأ الإعداد والتجهيز لمنظومة متكاملة، بدءاً بتحديد شبكات الاستطلاع والإنذار، بأجهزة رادار متعددة الأنواع والمهام،

تساندها شبكة مراقبة جوية لاكتشاف الطائرات المعادية مبكراً، والتبليغ عنها، ثم يجيء دور الأسلحة الإيجابية، التي تشمل مجموعة متنوعة من معدات القتال، تبدأ

بالمقاتلات الاعتراضية، وهي خط الدفاع الأول ضد الهجمات الجوية المعادية، تليها الصواريخ الموجهة أرض/جو، المعروفة باسم "سام  Sam"، ثم المدفعية المضادة للطائرات.

أما الحرب الإلكترونية، فكان دورها حيوياً في منظومة الدفاع الجوي (استطلاع إلكتروني ـ إعاقة ـ وأخيراً اتخاذ الإجراءات المضادة للإعاقة المعادية).

5. معارك حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية (مرحلتا الدفاع النّشط، والعمل التعرضي). (

اًنظر جدول الأعمال الإيجابية الناجحة (بالقوات) في الفترة من يونيه 1967 حتى 8 أغسطس1970)

و(

جدول تدرج أنشطة القتال البرية المصرية في الشدة شهريا ومعدلاتها اليومية خلال عام 1969 (مرحلة حرب الاستنزاف))

و(

جدول أنواع أنشطة القتال البرية المصرية ونسبتها المئوية إلى المجموع الكلي (خلال الفترة الزمنية من مارس إلى ديسمبر 1969))

و(

جدول أنشطة جبهات الطوق خلال مرحلة الاستنزاف)

ما إن انتصف عام 1968، إلا وكانت كل الظروف مهيأة لإدارة حرب الاستنزاف بأسلوب يحقق الأهداف السياسية والعسكرية والاقتصادية، التي خططت لها مصر. وقد ساعد على

ذلك، وصول القوات المسلحة إلى درجة مناسبة من الكفاءة القتالية، تمكنها من القيام بأعمال تعرضية محدودة. كما جُهز مسرح العمليات بصورة مناسبة، تحقق تأمين القوات

ضد ردود الفعل المعادية. وشرعت القيادة المصرية في تأمين الشعب من الداخل، طبقاً لإجراءات "إعداد الدولة للحرب". وفي الوقت نفسه، كان الطرف الآخر، جاداً في

إنشاء خط بارليف الأول، وكثّف أعمال الإنشاءات خلال فترات هدوء المعارك. وكانت الشواهد تدل على أن تحصيناته قوية بالدرجة، التي تحتم تدميره في مراحل بنائه،

وليس الانتظار لحين إتمام هذه التحصينات. وكان الموقف السياسي العالمي، يتطلب تحركاً من نوع ما، يُشعر المجتمع الدولي أن إسرائيل غير جادة في تحقيق السلام،

طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم (242)، وأنها تتعمد إفشـال جهود الوسـيط الدولي، وتعويق جهوده، وترديد أن العرب "جثة هامدة"، وأن جيش الدفاع الإسرائيلي "لا يقهر".

لذلك، كان من الضروري تصعيد الموقف العسكري تدريجياً، خلال هذه المرحلة. وفعلاً، اتخذت إجراءات التخطيط للأعمال القتالية النشطة، اعتباراً من منتصف عام 1968،

وتحددت أولوياتها. كما اختيرت العناصر القائمة بتنفيذ المراحل الأولى منها، وتدريبها في مناطق منعزلة، وفي سرية تامة. وظل توقيت تنفيذ هذه العمليات، سراً غير

معروف، لأي مستوى قيادي. وكان أبرز العوامل، التي بحثت أثناء التخطيط العسكري المصري، في هذه المرحلة، هو أسلوب تصعيد الاستنزاف. وهل يُبدأ فورا بكل الطاقات

المتاحة، أم بالتدرج المتوازن. وهل يشمل الاستنزاف جميع مسارح الحرب، أم يُبدأ بمسرح رئيسي، ثم يُنْتَقَلْ إلى المسارح الأخرى. كذلك، رُكِّز في بحث أولويات

الأهداف، التي يشكل تدميرها مرارة للعدو من نوع خاص، والإجراءات العسـكرية التي تَضَّطرْ إلى إعلان التعبئة واستمرارها، إلى أقصى وقت ممكن، بالشكل الذي تؤثر

فيه داخلياً.

وقد استقر التخطيط، على أن يبدأ تصاعد الاستنزاف بالتدريج. ويتطلب ذلك فترة انتقالية لمدة ستة شهور، يجرى خلالها تنشيط الجبهة بمعدلات مناسبة، مع اختبار ردود

الأفعال، وتحليل النتائج بأسرع ما يمكن، والاستفادة من عوامل القوة، وتصحيح مواطن الخطأ. وقد اتُفق على أن تبدأ مرحلة "الدفاع النشط"، اعتبارا من أول سبتمبر

عام 1968. وعند البحث في مجال مسارح الحرب اتفق، على أن يُبدأ بمسرح العمليات البري أولاً، حيث يوجد التفوق المصـري في القوات، خصوصاً في مجال المدفعية، التي

ستشكل عنصر الردع في بداية الاستنزاف. ثُم ينتقل إلى المسرح البحري، وأخيرا مسرح القتال الجوي، وذلك حتى يُترك أكبر وقت ممكن لتدريب الطيارين الجدد، الذين أُلحقوا

بالخدمة بعد 1967، واكتسابهم الخبرات التي تأهلهم لمواجهة طياري إسرائيل "المحترفين".

في الوقت نفسه، عكفت القيادات المختلفة، في سرية تامة، على اختيار الأهداف، وتصنيف كل هدف، وأسلوب تدميره (بالمدفعية ـ بالقوات ـ بالطيران ـ . الخ). ووضع أسبقية

تدمير الهدف. ورُفعت هذه الدراسات إلى القيادة العامة لكي تختار منها الأهداف، التي تحقق التأثير المناسب. في الوقت المناسب، وهكذا، لم يمض شهر أغسطس 1968،

إلاّ وكانت الرؤية واضحة تماما أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، لتنشيط الجبهة، طبقا لخطة مدروسة، وليس نتيجة لردود أفعال، كما كان يحدث في الماضي.

ثانياً: مرحلة الدفاع النشط (سبتمبر 1968 ـ فبراير 1969)

يُعَدّ يوم 8 سبتمبر 1968، نقطة تحول الرئيسية في تنشيط الجبهة. فكان هذا اليوم بداية مرحلة الدفاع النشط، التي أرادت مصر أن تبـدأها بقوة، تُعلن عن نفسها إقليميا

وعالميا، وتصاب فيها القوات الإسرائيلية بأكبر قدر من الخسائر. وقد شملت أعمال قتال هذا اليوم، على قصفات مدفعية، مدبرة وتحت سترها تُدفع داوريات قتال على طول

الجبهة. وقد خططت هذه القصفات مركزياً بحيث تشمل جميع الأهداف الإسرائيلية، شرقي القناة حتى عمق 20 كيلومتراً. وروعي أن تبدأ قبل آخر ضوء بفترة مناسبة، وتستمر

إلى ما بعد آخر ضوء، وقد اشترك في هذه القصفات 38 كتيبة مدفعية، من مختلف الأعيرة، أطلقت نيرانها لمدة ثلاث ساعات، من الرابعة والنصف إلى السابعة والنصف مساءً،

وشاركت جميع الأسلحة المضادة للدبابات، لتطلق نيرانها من الضفة الغربية للقناة، على الأهداف المعادية المرئية على الضفة الشرقية. واستهدفت هذه القصفات خط بارليف،

الجاري إنشاءه في المقام الأول، ثم جميع مواقع الصـواريخ 216 مم، 240 مم التي يستخدمها الجانب الآخر في التأثير على مدن القناة، وجميع مواقع المدفعية، ومناطق

الشؤون الإدارية، ومناطق تمركز الأفراد. وقد شكلت هذه القصفات صدمة نفسية للجانب الآخر، حيث شعر لأول مرة أن السيطرة النيرانية قد آلت للقوات المسلحة المصرية.

وتكبد العدو خسائر جسيمة، شملت تدمير 19 دبابة، وثمانية مواقع صواريخ، وعشرات الدشم، ومناطق الشؤون الإدارية، ومناطق التمركز. وأسكتت خلالها جميع مدفعيات العدو،

التي قُدرت وقتها بسبعة عشر بطارية مدفعية. وقد اعترفت الكتب الإسرائيلية فيما بعد، أن خسـائرهم في الأفراد كانت 28 فرداً، بين قتيل وجريح (والحقيقة تخالف ذلك

تماماً طبقاً لأسلوب إسرائيل في التهوين من خسائرها وعدم ذكر الحقائق، كنوع من الحرب النفسية).

أما الدوريات، التي دُفعت تحت ستر نيران المدفعية، فقد أدت مهامها بكفاءة. وزرعت ألغاماً على الطرق الرئيسية والفرعية، انفجر بعضها في الليلة نفسها، نتيجة للتحركات

العشوائية للقوات الإسرائيلية، بعد انتهاء القصف المدفعي. ولم تجد القوات الإسرائيلية ـ التي خسرت معظم مدافعها في هذا القصف ـ إلا أن توجه نيران ما تبقى من

هذه المدافع، ضد المدن على القناة لتصيب بعض الأفراد المدنيين، الموجودين في مدنهم.

أعقب قصف 8 سبتمبر فترة هدوء، نتيجة لتدخلات سياسية، استثمرتها القوات المصرية، في دفع مزيد من الدوريات، لوضع ألغام على الطرق الرئيسية شرق القناة. كما استغلتها

في متابعة التغيرات، التي يحدثها الجانب الآخر في مواقعه، حيث كان مهتما بإعادة بناء ما تهدم في 8 سبتمبر، ولكنه كان يُقابل بنيران الأسلحة صغيرة بصورة شبه

مستديمة، مما أثر على كفاءة إنشاءاته.

وفي 26 أكتوبر تكررت قصفات المدفعية المركزة، ولكن بصورة أقل، حيث اشتركت فيها 23 كتيبة مدفعية، أطلقت نيرانها لمدة سبعين دقيقة. واستهدفت، بالدرجة الأولى، تدمير

مواقع الصواريخ 216، 240مم بعد تحديدها بدقة، من خلال الدوريات، التي سبق دفعها، ومن خلال صور جوية حديثة. وتحت ستر هذه القصفات، دُفع العديد من الكـمائن لاصطياد

الدبابات والمركبات، التي تحاول الهروب أثناء القصف. وقد نجح هذا القصف كذلك، وشكل للجانب الآخر صورة غير مألوفة من الإزعاج، نتيجة للخسائر التي تكبدها، والتي

حددها ـ بعد ذلك ـ بأنها 49 فرداً بين قتيل وجريح علاوة على تدمير وحدات الصواريخ.

وطبقا للفكر الإسرائيلي، الذي تلقى خسائر ليست هينة على جبهة القناة، واقتنع بأن التفوق آل إلى المصريين في هذه المنطقة، فقد لجأ إلى توسيع الجبهة، وامتدادها

إلى مناطق بعيدة للغاية، حتى يحقق هدفين: الأول، أن تضطر القيادة المصرية إلى نشر قواتها، على مواجهة ألف كيلومتراً، تمثل طول الحدود الشرقية المصرية بالكامل،

ومن ثم، يتلاشى التفوق المصري على الجبهة. والثاني، وضع القيادة السياسية في مأزق، عندما يشعر الشعب أن إسرائيل اخترقت أعماقه، ودمرت أهدافاً حيوية، دون أن

تتعرض لها القوات المسلحة المسؤولة أساساً عن تأمين هذا الشعب. وقد اختارت إسرائيل هدفها في نجع حمادي، وفي محطة محولات كهرباء السد العالي بالتحديد، حتى يكون

التأثير محسوساً لدى الشعب كله. وقد تمت هذه العملية ليلة 31 أكتوبر/1 نوفمبر 1968، من خلال عملية ليلية، أريد بها هدفاً سياسياً/ اقتصادياً، وليس عسكرياً.

واستُخدم فيها طائرات الهليوكوبتر (سوبر فريليون)، التي كانت إسرائيل قد حصلت عليها حديثاً. واُخْتِير أفراد القوة الإسرائيلية من المظليين، الذين يتكلمون العربية

بطلاقه، حتى أعتقد أهالي المنطقة أنهم مصريون. ولذلك، لم يتعرضوا لهم في البداية، مما أدى إلى نجاح هذه العملية، التي كان تأثيرها ضعيفا، ولم تحقق الهدف السياسي

الذي خططته إسرائيل. أما على الجانب السياسي ـ العسكري المصري، فكان لا بدّ من إعادة النظر في تأمين العمق المصري، حتى لا تلجأ إسرائيل لتكرار هذه العملية.

وفي الوقت نفسه، أعيد تقييم العمليات العسكرية، لتأخذ صورة أخرى أشد من قصفات المدفعية. وقد كان ذلك سبباً في تهدئة الأوضاع على الجبهة ـ إلا من الاشتباكات

بالأسلحة الصغيرة، وإطلاق حرية قنص أفراد العدو، ومنعهم من التحرك بحرية على طول الجبهة ـ مع تكثيف دفع دوريات الاستطلاع، للحصول على أكبر قدر من المعلومات

للمرحلة القادمة. أما في عمق الدولة، فقد نُفذ العديد من إجراءات التأمين، من خلال وحدات الدفاع الشعبي، على مستوياتها المختلفة.

وقد استغلت القوات الإسرائيلية هذه المرحلة، في تحسين موقفها الدفاعي، واستكمال تحصينات خط بارليف، الذي تابعته القوات المصرية جيدا، واكتشفت نقاط ضعفه، تمهيداً

لتدميره في مراحل لاحقة.

ومـع تصاعد نشاط العمليات على الجبهة، قررت القيادة السياسية تهدئة الأوضاع في الداخـل، حتى لا تتضاعف أعباء الشعب، نتيجة للتعبئة النفسية. إضافة لما يعانيه

من تحول الاقتصاد إلى اقتصاد حرب، الذي انعكس تأثيره على مستوى معيشة الفرد العادي. وحتى لا يتزايد قلق مئات الآلاف من الأسر، الذين يخدم أبناؤها في القوات

المسلحة، لذلك، انفصلت تماماً إجراءات الاستعداد على الجبهة، وإجراءات تأمين الشعب في الداخل، عن التعبـئة النفسية للجماهير وإحساسهم بحالة الحرب. وتُرك ذلك

للتقدير الشخصي لكل مواطن، طبقاً لدرجة ثقافته أو انتماءاته. وقد شكل ذلك نوعا من التأثير النفسي على القوات المسلحة، وكان له مردود مباشر في أثناء زيارة الرئيس

محمد أنور السادات إلى الجبهة، في أغسطس 1968 (وكان وقتها نائبا لرئيس الجمهورية) عندما وجه إليه أحد الضباط سؤالاً، بما معناه، أن هناك انفصاماً تاماً، بين

حياة الشعب في الداخل والأوضاع على الجبهة، فلماذا لا نُعـلن التعبئة الشعبية، حتى يتعايش معنا الشعب، ويحس إحساسنا؟ وكان تعليق الرئيس السادات عليها "بأننا

لو أعلنا التعبئة اليوم ولم نحارب غداً، فسيفقد الشعب ثقته فينا. ولكن لكل إجراء وقته. والقوات المسلحة هي حامية هذا الشعب، وعليها أن تتحمل المسؤولية، لأن

كل فرد فيها يمثل أسرة وعليه أن يدافع عنها".

وقد أثبتت الحقائق فيما بعد، أن الشعب لم ينفصل عن قواته المسلحة، وأنه كان يتفاعل من الداخل. ودل على ذلك، أحداث شهر ديسمبر 1968، والتي وصلت مداها في القاهرة

والإسكندرية تطالب باستعادة الأرض وتدمير العدو الذي يجثم على أرض سيناء. وربما تكون هذه الأحداث هي التي عجلت بقرار بداية مرحلة الردع التي أطلق عليها الاستنزاف

فيما بعد.

[1]

يحتاج الطيار المقاتل إلى نحو 4 ـ 5 سنوات من الإعداد والتدريب قبل الزج به في أعمال القتال الجوية، وكان عدد خريجي الكلية الجوية لا يتجاور 60 طالباً في السنة،

ومن ثم كان هناك جهد كبير من خلال زيادة طاقة الكلية الجوية وإيفاد بعض الطلبة لإستكمال تدريبهم في الاتحاد السوفيتي وتوسيع قاعدة القبول بالكلية الجوية

[2]

راعت خطط التدريب التغلب على أوجه الضعف، في مجال صد ضربات العدو الجوية بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي، وأجريت تمارين الرماية بالذخيرة الحية لطياري المقاتلات

القاذفة

[3]

شملت عملية التطوير: معالجة أوجه القصور في الطائرات، خاصة في مجال التسليح. كما جهزت طائرات الاستطلاع بكاميرات تصوير واستطلاع اللاسلكي، كما أمكن التغلب على

أوجه القصور في وسائل الاستطلاع الإداري، وضوعفت نقاط التحميل في طائرات الميج 17 والسوخوي 7 والميج 21 والحوامات من طراز مي8، الأمر الذي مكن تلك الأنواع من

حمل المزيد من الأسلحة وخزانات الوقود الاحتياطية كما تم تصميم نوعيات من القنابل والصواريخ والذخائر الأخرى بالمصانع الحربية المصرية، كما تشكلت سرايا مهندسي

المطارات لإصلاح الممرات والتحصينات وإزالة القنابل أثناء الحرب

المبحث الرابع

مرحلة الاستنزاف

أولاً: مرحلة الاستنزاف  (مرحلة العمل التعرضي ـ مارس 1969/ أغسطس 1970)

(

اُنظر شكل القتال الناجح للقوات المصرية)

و(

شكل الإغارات المصرية في عمق العدو)

طبقاً للتخطيط المصري، كان شهر فبراير 1969 يمثل نهاية الشهور الستة المحددة، كمرحلة انتقالية بما كان يطلق عليه الدفاع النشط. وشهد مارس 1969 أهم مراحل التصعيد

العسكري، ما بين الجولتين الثالثة والرابعة، في الصـراع العربي الإسرائيلي. وقد أديرت هذه المرحلة سياسيا، وعسكريا بتنسيق متكامل لتحقق الهدف منها، ولتتوازن

في التصعيد والتهدئة. وتحددت مهامها في تقييد حرية تحركات العدو، على الضفة الشرقية للقناة، وإرهاقه وإحداث أكبر خسائر به، وتدمير خط بارليف الدفاعي، مع إجراء

تطعيم لأكبر عدد من وحدات القوات المسلحة للقتال من خلال معارك رئيسية، أو أعمال قتال حقيقية.

وكانت هـذه المرحلة، التي امتدت من يوم 8 مارس 1969 إلى 8 أغسطس 1970، طويلة وشاقة، وهي لا تقـل ـ في تقييمها عسكرياً ـ عن أي جولة من جولات الصراع العربي ـ

الإسرائيلي، بل تُعَدّ أطول جولة في تاريخ هذا الصراع. وقد جرت خلالها الأعمال القتالية بصورة مستمرة، ومعدلات أداء ناهزت 1ـ 2 قصفة مدفعية يومياً، وصلت في

بعض الأحيان إلى 4 ـ 5 قصفات، وصاحبتها أعمال قتالية أخرى. كما نُفذت تراشقات بالأسلحة الصغيرة، وأسلحة الضرب المباشر (دبابات وأسلحة مضادة للدبابات) بمعدل

يصل إلى 10ـ 20 اشتباكا يوميا. كذلك، كانت تُدفع يومياً ما بين 2 إلى 4 دوريات أو كمائن في قطاع كل تشكيل، ويتنفذ ما بين 1 إلى 2 عمل قتالي تعرضي بالقوات أسبوعياً،

في قطاع كل جيش.

1. أعمال قتال القوات البرية، خلال حرب الاستنزاف (العمل التعرضي)

أ. المرحلة الأولى من حرب الاستنزاف (8 مارس ـ 19 يوليه 1969)

بدأت المرحلة صباح 8 مارس 1969، وامتدت إلى 19 يوليه من العام نفسه، وتميزت بسيطرة مطلقة للقوات المصرية على خط الجبهة. وخلال هذه المرحلة، شُلَّ النظام الدفاعي

للعدو. وكانت المدفعية هي الوسيلة الرئيسية للعمل خلالها، حيث صبت على حصون خط بارليف، والأهداف الأخرى، حوالي 40 ألف قذيفة، بادئة أعمالها يوم 8 مارس بأكبر

حشد نيراني مؤثر، منذ توقفت نيران حرب يونيه 67. واستمر هذا القصف ساعات متواصلة، اشتركت فيه 34 كتيبة مدفعية، يعاونها حشد من أسلحة الضرب المباشر (المدافع

المضادة للدبابات، والدبابات الثقيلة عيار 122 مم) لتدمير مزاغل نيران دشم خط بارليف. وقد أحدث هذا القصف تأثيرا شديدا على الطرف الآخر، القابع شرق القناة،

حتى وصل حجم الخسائر تدمير حوالي 29 دبابة، و30 دشمة في خط بارليف، وإسكات 20 بطارية مدفعية، وحرائق شديدة في ست مناطق إدارية، وغير ذلك من الخسائر.

وفي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم 9 مارس 1969، استشهد الفريق عبدالمنعم رياض، أثناء جولة له، ومعه مجموعة قيادته، في قطاع الجيش الثاني الميداني، في

منطقة النقطة الرقم (6) بالإسماعيلية، وذلك عندما أطلق الجانب الإسرائيلي نيران مدفعيته، وإنفجار إحدى الدانات بالقرب منهم، حيث أصابتهم جميعاً واستشهد الفريق

عبدالمنعم رياض أثناء إخلائه.

وقد كان لاستشهاد الفريق رياض وقعاً شديداً في جميع أرجاء مصر والعالم العربي وأبدى الشعب شعوره الحقيقي أثناء الجنازة وطالب بالانتقام، وتأصل في داخله روح الكبرياء

القومي، ونادى بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها. وكررت المدفعية المصرية القصفة النيرانية بصورة أشد يوم 9 أكتوبر، ونظراً لكثرة الخسائر التي تكبدها الجانب

الإسرائيلي، فقد تم إحلال الوحدات التي تدافع عن خط بارليف، بوحدات مظلات احتياط لديهم الخبرة في مجابهة هذه القوات، التي قدر لها أن يستمر اشتعالها لفترة طويلة

قادمة، كما ضاعفت حجم القوات التي تحتل الحصون لتصبح بقوة حوالي سرية مدعمة (من 70 إلى 100 فرد) لكل حصن، مع تجميع الأفراد ليلاً في النقطة القوية الرئيسية

فقط لتأمينهم ضد إغارات قواتنا, ولم يكد يمر يومان حتى قصفت المدفعية المصرية رتلاً مكوناً من 13 عربة تحمل ذخائر للعدو، فأصابتها إصابات مباشرة، وتركت هذه

العربات تنفجر لمدة يوم كامل، دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منها.

ب. بدء الأعمال التعرضية

في 13 مارس 1969، وقع حدثان متضادان في وقت واحد وفي منطقة واحدة، حيث بدأت إغارات القوات المصرية لتدمير موقع للعدو، في منقطة جنوب البحيرات، نفذتها الكتيبة

33 صاعقة، ونجحت في مهمتها ودمرت الموقع، وخطفت أسيراً، وأصابت دبابتين، وغنمت عينات من أسلحة العدو وألغامه.

وفي الوقت نفسه، كانت القوات الإسرائيلية تحاول إنزال قوارب، والإغارة على منطقة قريبة في منطقة جنوب البحيرات أيضاً، حيث قوبلت بنيران شديدة من القوات المصرية،

التي كانت على أعلى درجة الاستعداد لتأمين إغارتها. وبذلك أفشلت المحاولة، واستمرت الاشتباكات بالنيران طوال الليل.

ولم تجد القوات الإسرائيلية وسيلة للرد، سوى إعادة قصف مدن القناة. فقصفت قطار السكة الحديد في مساره بين الإسماعيلية والسويس (في منطقة الشلوفة). واستمرت القوات

المصرية في تصعيد أعمالها القتالية. حتى كان يوم 17 إبريل 1969، حيث نفذت قوات الجيش الثاني "الخطة هدير"، بتوجيه مدافع الدبابات الثقيلة، إلى فتحات المراقبة

والتسديد (المزاغل) لدشم خط بارليف لتخترقها. وتفجرت الدشم من الداخل، وقُتل الأفراد المتحصنين بها. وقد نجحت الخطة تماما، بما أدى إلى تطاير تصريحات وزير الدفاع

الإسرائيلي، الجنرال موشى ديان، واعداً ومهددا القوات المصرية، التي لم تعبأ بتهديده، بل أعادت الإغارة على نقطة دفاعية قوية جنوب البلاح لتدمرها. وكان الرد

الإسرائيلي متوقعاً، حيث أغار يوم 29 إبريل 1969 على محطة محولات نجع حمادي للمرة الثانية، وأسقط عبوات ناسفة زمنية قرب إدفو، أصابت بعض المدنيين الأبرياء.

وكان الرد المصري مباشراً وسريعاً وفي الليلة التالية مباشرة، بالإغارة على نقطة جنوب البلاح للمرة الثانية ونسفها بالكامل.

ويُلاحظ هنا أن توقيت الإغارة المعادية على نجع حمادي، كان يقصد به هدفاً سياسياً ـ قبل إلقاء الرئيس عبدالناصر خطاب أول مايو في مناسبة عيد العمال ـ وخرجت جريدة

"الجيروساليم بوست" الإسرائيلية تحمل تعليقاً ـ بأن إغارة الليلة السابقة كانت تستهدف الترويع أكثر مما استهدفت التدمير. وفي الوقت نفسه، حمل خطاب الرئيس عبدالناصر

في عيد العمال "أن مصر لم تعد تعترف أو تتمسك بوقف إطلاق النار، الذي بدأ بعد حرب يونيه 1967، وصرح بأنه تم تدمير حوالي 60 % من خط بارليف بالنيران المصرية،

وأن الجيش المصري انتقل، الآن، من مرحلة الدفاع النشط، إلى مرحلة التحرير، وأن حرب الاستنزاف الآن هي حرب ثأرية"

[1]

وفي أعقاب هذا الخطاب، تصاعدت خطة الاستنزاف، لمنع العدو من إعادة إنشاء خط بارليف، أو تعلية السواتر الترابية. وتكررت عمليات تدمير الدشم، بأسلوب الرمي المباشر

من الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات، وبدأ التوسع في أعمال القنص، وسُمح للمتطوعين المدنيين الاشتراك في قنص العدو على الجبهة، وتشجيعا لهم وضع "جدول حوافز

القنص"، الذي يتدرج من المكافآت المادية، إلى حمل الأوسمة.

وكان لا بدّ من رد القوات المصرية على غارات العمق الإسرائيلية، فوقعت الإغارة على مستعمرة "سيدوم" جنوب إسرائيل يوم 19 مايو 1969، ووجهت لها نيران الصواريخ

"الكاتيوشا"، التي أصابت مصنع كيماويات بالمستعمرة.

ج. تصاعد الاستنزاف من الجانبين

خلال شهري يونيه ويوليه، تصاعدت الإغارات من الجانبين. فقد نفّذ الجانب الإسرائيلي خمس إغارات، استهدفت مواقع منعزلة على ساحل خليج السويس والبحر الأحمر، كان

أهمها الإغارة على الجزيرة الخضراء، شمالي الخليج، يوم 19 يوليه 1969، التي قادها "الجنرال رفائيل إيتان"، واستهدفت، في الأساس، موقع الرادار في الجزيرة. وقد

أبدت القوات المدافعة جسارة نادرة، شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء، لدرجة أن قائد الموقع ـ لما شاهد نجاح القوات الإسرائيلية في الوصول إلى الجزيرة ـ طلب من

المدفعية قصف الجزيرة بالكامل، بما فيها من إسرائيليين ومصريين وكان من نتيجة ذلك أن فشلت الإغارة وتكبد الإسرائيليون خسائر كبيرة، أجبرت الجنرال إيتان على

الانسحاب.

وفي المقابل، شنت القوات المصرية غارات ناجحة، على نقط العدو القوية، أحدثت تدميراً وخسائر في نقطتي شمال البلاح والشط. أما الإغارة على نقطة لسان التمساح (شرق

مدينة الإسماعيلية)، وهي النقطة التي أصابت الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، فكانت هي الثأر المدبر من القوات الخاصة المصرية، بقيادة الشهيد المقدم إبراهيم الرفاعي.

فقد أغارت هذه القوات، المدربة على أعلى مستوى، ليلة 7/ 8 يوليه 1969، وقتلت وأصابت حوالي 30 فرداً للعدو، ودمرت دبابتين، ونسفت أربع دشم، وخسرت هذه القوات

تسعة شهداء. أما الإغارة الأخرى، التي أصابت القيادة الإسرائيلية في مقتل فكانت هي الإغارة على نقطة لسان بور توفيق، ليلة 10/11 يوليه، وفي التوقيت نفسه، إغارة

أخرى على النقطة القوية في منطقة القرش (شمال الإسماعيلية). وقد نتج عن إغارة لسان بور توفيق قتل وجرح 40 فرداً، وتدمير خمس دبابات وأربع دشم، وأسير واحد، دون

أن تتكبد القوات المصرية أي خسائر. وقد أدت نتائج هذه الإغارات الأليمة على العدو، إلى تغيير جذري في خطط إسرائيل، لمجابهة الاستنزاف المصري، والتصعيد بالاستنزاف

المضاد، إلى مرحلة أكثر شمولاً، بإدخال الطيران الإسرائيلي (ذراع إسرائيل الطويلة) في المعركة. ويقول "زيفي شيف" المحلل الإسرائيلي، في كتابه عن حرب الاستنزاف،

"الفانتوم فوق النيل". أن عملية لسان بور توفيق هي، التي أنهت الجدل داخل أروقة القيادة الإسرائيلية، حول حتمية تدخل الطيران في المعركة. ويستطرد، "لقد كان

هذا النجاح هو أبرز ما حققه المصريون، ومن الواضح أنه كان سيحفزهم إلى نشاط أكبر، لا مناص عن إيقافهم عنه بسرعة". كما ذكرت صحيفة معاريف، نقلاً عن المتحدث العسكري

الإسرائيلي: "أمام الضغط الهائل الذي مارسه المصريون في الجبهة، والحياة التي أصبحت لا تطاق على الضفة الشرقية للقناة، أقدمت القيادة الإسرائيلية على استخدام

سلاح الطيران، الذي كانت كل الآراء تصر على الاحتفاظ به للمستقبل..". وقد مهدت القوات الإسرائيلية لدفع الطيران، بمحاولة التخلص من بعض الرادارات المصرية، ونقط

المراقبة الجوية. لذلك، كان القصف الجوي ضد وحدة الرادار المصرية في الأردن يوم 22 إبريل 1969، وكذلك إغارة الجزيرة الخضراء، وإغارة الأدبية، ضد نقطة مراقبة

جوية منعزلة.

2. المرحلة الثانية من حرب الاستنزاف (20 يوليه ـ نهاية عام 1969)

اعتباراً من 20 يوليه 1969، بدأت المرحلة الثانية من حرب الاستنزاف، بإدخال إسرائيل لعامل رئيسي جديد في هذه الحرب، اتسعت من خلاله مجالات المواجهة، ليشمل مسارح

العمليات بالكامل، بعد أن كانت مقتصرة على المسرح البري، خلال الفترة السابقة. وقد افتتحت إسرائيل هذه المرحلة ـ التي امتدت حتى نهاية عام 1969 ـ بتنفيذ الخطة

"بوكسير"، التي تتلخص في تنفيذ 500 طلعة طائرة تقصف 2500 قنبلة، بإجمالي 500 طن، على أهداف منتخبة، خلال عشرة أيام، وهي مواقع الدفاع الجوي والرادارات، ومواقع

المدفعيات، والقوات في الجبهة. وكان من الطبيعي أن تتعدل الخطط المصرية، بناءً على هذا التغيير. وقد أتى هذا التعديل، بهدف إفشال الاستنزاف المضاد الإسرائيلي،

والرد على العمق بالعمق، والغارات الجوية بغارات مثلها. وفي كل الأحوال، كانت التعليمات المشددة بأن تكون الأهداف، التي تهاجمها القوات المصرية أهدافاً عسكرية

فقط. وقد شهدت هذه المرحلة مباريات في السرعة، بين وحدات المدفعية المصرية، التي لم تتوقف عن تنفيذ مهامها القتالية المخططة، وبين الطيران الإسرائيلي، الذي

عمل "كمدفعية طائرة". وقد تأكد السبق للمدفعية المصرية، حيث نفذت مهامها من مواقع حصينة، وإخفاء جيد، وبتكتيكات متطورة. كذلك، كانت هناك مباريات مهمة بين الطـيران

الإسرائيلي، والعمال الذين يبنون مواقع الصواريخ، استخدم فيها الفكر المصري جميع وسائل الابتكار والخداع، وتأمين الأفراد، حتى تتم هذه الإنشاءات دون تأخير.

وصدرت التعليمات إلى التشكيلات والوحدات في الجبهة، بإنشاء مواقع صواريخ ميدانية. ووصل الأمر حداً بأن تُكلف الوحدة بالإنشاء "كمهمة قتالية"، حتى يُضمن التنفيذ

الدقيق في الوقت المحدد.

ويفخر رئيس الأركان الإسرائيلي، "الجنرال حاييم بارليف"، بأنه خلال الفترة من 20 يوليه حتى 7 سبتمبر 1969، نفذت الطائرات الإسرائيلية 1000 غارة، لإجبار مصر على

نشر قواتها، وتخفيف الحشد في جبهة القناة. ولكنه لم يذكر النتيجة في أن مصر استوعبت هذه الغارات، ولم تتأثر بها، بل صعّدت أعمالها القتالية. ففي ليلة 10/ 11

أغسطس 1969 نُفذت غارتان شديدتان على نقطتي الدفرسوار والفردان في وقت واحد تكبد العدو خلالها خسائر جسيمة.

واكتشفت القوات المصرية أن أفراد العدو، تخلي بعض النقط القوية ليلاً. فما كان منها إلى أن سارعت إلى نسف هذه النقط من جذورها، حتى لا يعيد العدو إنشاءها. ونفذ

ذلك فعلاً في شمال الشط، وجنوب التمساح، والقرش، وجنوب البلاح، وغيرها.

ونجحت القوات المصرية في إصابة وإسقاط العديد من طائرات العدو. وأسرت طيار ميراج، سقط بطائرته في منطقة شمال القنطرة. وقد رد العدو على هذه العمليات بإغارة بالنيران

ليلة 27/28 أغسطس، على معسكر منقباد في أسيوط، وذلك من خلال نقل بعض هاونات بطائرات الهليوكوبتر، دون أن تحدث أية خسائر. أما العملية التليفزيونية التي نفذها

العدو، وصور دقائقها ووزعها على معظم المحطات العالمية، فهي إنزال سرية دبابات (ت ـ 55 من مخلفات حرب يونيه 67) في منطقة أبو الدرج، على ساحل البحر الأحمر،

اتجهت جنوباً إلى الزعفرانة، مدمرة كل الأهداف والسيارات المدنية التي اعترضت طريقها، مستغلة خلوّ المنطقة تماماً من أية قوات عسكرية، سوى بعض نقاط المراقـبة،

ونقطة تمركز بحرية، بها لنشي طوربيد مصريين، حرصت على تدميرهما قبل بداية الإنزال، بواسطة الضفادع البشرية. وقد خططت إسرائيل جيدا لهذه الإغارة، وسترت أعمالها

بعدد 159 طلعة جوية، ونظّمت خطة خداع كاملة قبل تنفيذها بيومين كاملين وأمنّت لها نقاط الإبرار، سواء النزول أو العودة، بواسطة مظليين، وقاد العملية الجنرال

إبراهام أدان، المشهود له بالكفاءة. وقد نجحت الإغارة دعائياً. على الرغم من أنها لم يكن لها مردود عسكري، مؤثر، إلا أن تأثيرها المعنوي كان شديدا على الشعب

المصري والعربي. كما كان رد فعل الإغارة عميقاً في القيادة العامة، لتحديد مسئولية عدم اكتشاف قوة الإغارة، أثناء وجودها على الشاطئ الشرقي للخليج، قبل تنفيذ

العملية. وكذا، مسئولية عدم اتخاذ إجراء إيجابي قوي، لمواجهة القوة بعد نزولها على الشاطئ الغربي وبقائها ستة ساعات. وقد استغلت إسرائيل هذه الإغارة إعلاميا

بطريقة مثيرة، بعد أن سجلت لها فيلما عرضته على الشعب الإسرائيلي.

أ. الرد المصري على العملية الإسرائيلية، في أبو الدرج

وكان الرد المصري على هذه العملية حاسماً، حيث نُفذت أول هجمة جوية منظمة، منذ حرب يونيه 67، بقوة ستين طائرة، اختيرت لها أهدافا في العمق البعيد، حتى تفاجأ

القوات الإسرائيلية في تلك المناطق. ونفذت الطائرات ضربتها بقوة وحسم، ظهر يوم 11 سبتمبر 1969، وعادت جميعها سالمة. ثم أغارت وحدة خاصة على موقع منعزل بمنطقة

مصفق (85 كم شرق القناة على الطريق الساحلي). ودمرته وقتلت كل من فيه.

وبمرور الأيام، وتصاعد أعمال الاستنزاف، كان عود المقاتل المصري يشتد، والحاجز النفسي يتحطم. وقد انعكس ذلك على أعمال قتال الربع الأخـير من عام 1969، حيث كان

ساحلي البحر الأحمر وخليج السويس (الشرقي والغربي) هما مسرح العملـيات، لمعظم الأعمال القتالية. وقد افتتحت القوات الخاصة المصرية أول أيام شهر أكتوبر 1969،

بعملية كبري للرد على إنزال العدو في الزعفرانة، في الشهر السابق. فقد أبرت قوة من المجموعة 39 عمليات خاصة، بحراً وجواً، في منطقة رأس ملعب. وتقدمت على الطريق

الساحلي في هذه المنطقة، حتى رأس مطارمة، ونسفت جميع الأهداف العسكرية، ثم نسفت الطريق نفسه. ووضعت ألغاماً وشراكاً خداعية في بعض المناطق، وعادت سالمة. وقد

انفجرت هذه الألغام في القوات الإسرائيلية، التي هرعت للنجدة، بعد انسحاب القوة. وفي ليلة 3/4 أكتوبر، وقع هجوم على النقطة القوية في "الدفرسوار"، وفيها تكبد

العدو خسائر كبيرة، من خلال قتال متلاحم، يصفه "زيف تشيف" في كتابه، بأنه "كان قتالاً يداً بيد". ولم يكن العدو صامتاً خلال هذا الشهر، ولكن كرر محاولاته في

البحر الأحمر، من خلال عمليات محدودة على هيئة إغارات وكمائن، في أبو الدرج ورأس شقير، لم يكن لها تأثير يذكر.

ب. تنفيذ الكمائن النهارية

في شهري نوفمبر وديسمبر، تملكت القوات المصرية زمام المبادرة، وتوسعت في أعمال الكمائن النهارية، بعد أن أوقف العدو التحركات الليلية، تفادياً للكمائن. التي

دمرت الكثير من قواته المتحركة. وقد خطط عمل الكمائن بحيث تعبر في الربع الأخير من الليل، وتختفي تماماً في منطقة عملها، وتزيل آثار تحركاتها. ذلك أن داوريات

العدو كانت تمسح الشاطيء الشرقي للقناة في أول ضوء، بحثاً عن آثار عبور القوات المصرية. وكان الكمين، يعود، بعد تنفيذ مهمته مباشرة، تحت ستر نيران المدفعية،

التي تكون جاهزة باستمرار لمعاونته. وفي حالة عدم مرور عناصر العدو في منطقة الكمين، فإنه يعود تحت ستار الليل، ويُستبدل بكمين آخر، وهكذا. وقد نجحت ثلاثة كمائن

من تنفيذ مهامها، خلال شهر نوفمبر، في منطقة الشط والجباسات وجسر الحرش.

ج. الاغارات المشتركة

(1) خلال ليلة 27، 28 نوفمبر 1969: نسفت القوات الخاصة طريق شرم الشيخ ـ الطور في منطقة جنوب سيناء، من خلال عملية إبرار بحري وجوي، كما أغارت على بعض الأهداف،

في المنطقة.

(2) خلال ليلة 29/30 نوفمبر 1969: أغارت مجموعة من القوات الخاصة على موقع شمالي الشط، أدى إلى قتل وإصابة 70 فرداً، وتدمير ثلاث دبابات، وعدد من الدشم.

(3) يوم 6 ديسمبر 1969: احتلت قوة، تقدر بحوالي مجموعه كتيبة مشاة، الضفة الشرقية للقناة، بعد تدمير جميع الأهداف المعادية، والاحتياطيات المحلية، ومنطقة شؤونه

الإدارية، مع التمسك بالأرض. وطلب قائد الجيش الثاني، استمرار هذه القوة في مواقعها شرقاً، على أن يتولى الجيش تأمين أعمال قتالها، ولكن وزير الحربية أمر بعودة

القوة، حتى لا يتم الخروج عن الأهداف المخططة لحرب الاستنزاف. وبالفعل، عادت القوة بعد آخر ضوء يوم 7 ديسمبر، بعد أن ثبتت العلم المصري على الضفة الشرقية، وظل

مرفوعاً تحميه نيران القوات المصرية من الشاطئ الآخر، حتى إيقاف إطلاق النيران.

(4) يوم 14 ديسمبر 1969: تمكن كمين نهاري من اللواء 117 مشاة، من تدمير عربة جيب متقدمة على الطريق، وقتل أربعة أفراد، وأسر أول ضابط إسرائيلي في حرب الاستنزاف

(النقيب دان أفيدان)، وقد حمله الجنود وعادوا به إلى الضفة الغربية نظـراً لإصابته.

د. رد الجانب الإسرائيلي على عمليات الإغارة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر

جاء رد الجانب الإسرائيلي على نشاط القوات المصرية، في اتجاه رأس غارب ليلة 26/ 27 ديسمبر 1969، من خلال عملية مدبرة، أحسن الإسرائيليون خلالها اختيار الهدف.

ونفذت المهمة بكفاءة، لخطف محطة رادار "ب ـ 12". وكان لهذا الرادار موقع رئيسي وموقع هيكلي، والمسافة بينهم كبيرة، وحتى يمكن الخداع عن مكان محطة الرادار الحقيقية،

تركت بأقل عدد من أفراد الحراسة، حتى تظهر على أنها هي المحطة الرئيسية. وقد اكتشف العدو هذه الخدعة، سواء من خلال تصويره الجوي، أو الاستطلاع الإلكتروني، أو

من خلال عملاء. واستغل العدو هذه الخدعة جيداً، ونفذ عمليته بتركيز القصف الجوي على المحطة الخداعية، وضد قوات الحراسة والاحتياطيات. ولكن كانت هناك عملية أخرى

تنفذ في الوقت نفسه، وهي دفع طائرتين هيليكوبتر ثقيلة لحمل جهاز الرادار الحقيقي، إلى الشاطئ الآخر من الخليج. ولم يتوقف القصف ضد الرادار الهيكلي، أو قوات

الحراسة والاحتياطيات، إلاّ بعد وصول الرادار إلى الشاطئ الآخر.

وكان رد القوات المصرية على هذه العملية، في اليوم التالي مباشرة، بوساطة المجموعة 39 قوات خاصة، في منطقة رأس سدر ـ دهب، حيث دمرت بعض الأهداف المعادية.

هـ. نتائج مرحلة حرب الاستنزاف بنهاية عام 1969

انتهى عام 1969، والقوات المسلحة المصرية متماسكة تماماً. وقد تجاوزت الحاجز النفسي الذي سببته نتائج حرب 1967، وتخطت حاجز الخوف. وقد نجحت مراحل الاستنزاف،

في تحقيق أهدافها. أما ذراع إسرائيل الطويلة، فلم تتمكن من تحقيق أهداف القيادة السياسية الإسرائيلية، على الرغم من أنها شنت في الفترة من 20 يوليه وحتى نهاية

عام 1969، حوالي 3500 طلعة جوية، في مقابل 2900 طلعة جوية مصرية "معظمها للحماية والتأمين". ودارت بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية 22 معركة جوية، اشتركت

فيها 130 طائرة إسرائيلية في مواجهة 110 طائرة مصرية. وكانت خسائر المصريين 26 طائرة، وخسائر العدو 14 طائرة، نظراً للفارق بين نوع الطائرات، ومستوى تدريب الطيارين،

حيث كانت تحرص إسرائيل على دفع أحسن طياريها المحترفين للقيام بالاشتباكات والمعارك الجوية ـ بينما كان معظم الطيارين المصريين حديثي الخدمة، بعد حرب يونيه

1967. أما العمليات البرية الإيجابية الناجحة، خلال عام 1969، فكانت 44 عملية ما بين إغارة وكمين، نُفّذ منها خمسة أعمال في عمق العدو، بينما نفذ العدو 28 عملاً

إيجابياً، منها 16 عملاً في العمق (الصعيد والبحر الأحمر).

وكانت خسائر القوات المصرية، استشهاد 16 ضابطاً، و150 رتباً أخرى، أما الجرحى فكانوا 19 ضابطا، 299 رتبا أخرى، في مقابل 133 قتيل، و320 جريح في صفوف القوات الإسرائيلية

(طبقاً لما صرح به موشي ديان.

3. مرحلة حرب الاستنزاف (العمل التعرضي)، الفترة من يناير 1970 ـ 8 أغسطس 1970

كان واضحاً أمام القيادة الإسرائيلية أن مراحل الاستنزاف المضاد لم تأتِ ثمارها، ولم تتمكن من تحقيق أهدافها. فالشعب المصري لم يثور على قيادته، ولم تتشتت القوات

المصرية في الجبهة لمواجهة أعمال الاستنزاف الإسرائيلية، في عمق الصعيد والبحر الأحمر. لذلك، كان لا بدّ من التفكير في الدخول في مرحلة جديدة للاستنزاف، يكون

الهدف منها استخدام القوات الجوية (ذراع إسرائيل الطويلة) بشكل أفضل، وكثافة مناسبة مع قصف العمق المصري، لزيادة الضغط على الشعب المصري ودفعه إلى الثورة على

قيادته لإيقاف حرب الاستنزاف. وقد كان مهندس هذه العملية هو الجنرال "عيزرا وايزمان"، مدير العمليات برئاسة الأركان وقتها. ووضعت الخطة "بريما" في رئاسة الأركان

الإسرائيلية، وعرضت على رئاسة الوزراء وتم التصديق عليها. وقد أثير، وقتذاك، ردود فعل كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، عند تصعيد القصف

الجوي. واستقر الرأي على أن كلتا الدولتين، لن يكون لها ردود حادة، والاحتمال الوحيد هو تصعيد الاتحاد السوفيتي لإمداداته بالسلاح ومساعدة مصر. وفي السادس من

يناير، وافقت لجنة الدفاع والأمن بمجلس الوزراء الإسرائيلي على قصف العمق المصري، لوقف حرب الاستنزاف، من جهة، وإضعاف نظام الرئيس عبدالناصر، أو الإطاحة به،

من ناحية أخرى. وهكذا، انتصر الصقور في إسرائيل، على فرض إرادتهم في تصعيد الموقف إلى أقصى أبعاده، على الرغم من نصائح الآخرين، الذين كانوا مصرين على ضرورة

التهدئة حتى لا يتبين للرأي العام العالمي، أن جولة يونيه 1967 لم تكن الحرب، التي أنهت كل الحروب، على نحو ما رددته الدعاية الصهيونية ثم إِن الواقع قد كشف،

بما فيه الكفاية، عن صمود الجيش والشعب المصري، وتزايد إصراره على استمرار القصف ومواصلة حرب الاستنزاف. بل لاحظ محللوا فترات الحرب، أن التصعيد في صالح الجيش

المصري، وهذا، في حد ذاته، خطر على استمرار هذه الحرب. وقد تصاعدت في القيادة الإسرائيلية مقارنات، بين ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، وما

تخططه إسرائيل لضرب عمق مصر ـ ولو أن هذه المقارنة لا تمت للحقيقة بصلة ـ إلا أنها طُرحت. وقد تزعم مجموعة الصقور، في مناقشات الأركان العامة، الجنرال عيزرا

وايزمان. وشارك في هذه المجموعة الجنرالات إيتان وجونين، وشارون، والسفير رابين الذي حضر خصيصا من الولا يات المتحدة لحضور هذه المناقشات، التي طَرحت فيها الأركان

العامة ثلاثة بدائل لحسم تلك المشكلة، ملخصها كالآتي:

أ. استئناف العمليات الواسعة، والاستيلاء على شريحة من الضفة الغربية للقناة، في منطقتي الإسماعيلية والقنطرة.

ب. الاقتصار على عملية محدودة، للاستيلاء على منطقة بين بورسعيد والقنطرة (رقبة الوزة).

ج. الاعتماد على القوات الجوية في تصعيد العمليات الهجومية، مع إطلاق يدها في عمق مصر.

وقد رأت القيادة الإسرائيلية، أن البديل الأول والثاني يحملان خطرا على الجيش الإسرائيلي، وعلى موقف إسرائيل من القوتين الأعظم، ومن الرأي العام العالمي؛ لذلك،

فالبديل الثالث أفضل. وقد تلقف الجنرال وايزمان هذا التصديق، ورسم ثلاثة بدائل للتصعيد، ملخصها كالآتي:

(1) شن حرب جوية شاملة، ضد أهداف مدنية وعسكرية، دون التقيد بوقت زمني، حتى ترضخ مصر، لإيقاف حرب الاستنزاف.

(2) شن حرب جوية محدودة (لمدة 2 ـ 3 أسبوع)، تتصاعد في مراحل متتالية، وتهاجم أهدافاً مدنية وعسكرية، حتى تضطر القيادة المصرية لإيقاف حرب الاستنزاف.

(3) قصر أنشطة الطيران الإسرائيلي على عدد محدود من الأهداف العسكرية، طبقا لتطور الموقف.

وقد استقر الرأي أولا على البديل الثالث، ولكن سرعان ما تغير الأمر، لتُطلق يد الطيران الإسرائيلي، لمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية، مع ضرورة الحصول على تصديق مسبق

لكل إغارة، من وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيسة الوزراء.

وقد بدأ تنفيذ الخطة "بريما" اعتباراً من فجر السابع من يناير 1970، بطلعة جوية فوق سماء القاهرة، تخترق حاجز الصوت، وتحدث فرقعة شديدة لتعلن عن بدء مرحلة جديدة

من تصعيد حرب الاستنزاف. وقد شدت هذه المرحلة انتباه المعسكرين الشرقي والغربي، في آن واحد، حيث تشترك الطائرات الأمريكية الحديثة من طراز فانتوم، التي حصلت

عليها إسرائيل ودخلت الخدمة فعلاً اعتباراً من شهر سبتمبر 1969 ـ وكذلك لوجود تشابه بين نظام الدفاع الجوي المصري الجاري إنشائه في هذه المرحلة، ونظام الدفاع

الجوي لحلف وارسو. واشتدت المراقبة لما يمكن أن تطرحه الملحمة الدائرة بين الطائرات الإسرائيلية والصاروخ المصري.

واستمر القصف الجوي العنيف من الطائرات الإسرائيلية، طوال الأربعة أشهر الأولى من عام 1970، بكثافة شديدة، وبشكل متقطع. تختار فيه القيادة الإسرائيلية أهدافها،

طبقا لمحاور، ترى ـ من وجهة نظرها ـ أنها تؤثر على الرأي العام المصري. وقد بدأت بقصف أهداف عسكرية على محور القاهرة ـ السويس، أعقبها بعد يومين مهاجمة أهداف

في منطقة دهشور وحلوان وحوف، ثم انتقلت إلى الهاكستب .. وهكذا. وفي جميع الأحوال، كانت مهاجمة أهداف في الجبهة، تجري بصورة يومية، وكثافة شديدة حتى وصل إجمالي

القصف إلى 3838 طلعة جوية، خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 1970، استغرقت 168 ساعة، 17 دقيقة، نفذت خلالها إسرائيل 36 غارة جوية في عمق مصر، والباقي على

طول الجبهة. واستخدمت إسرائيل، بالدرجة الأولى، طائرات الفانتوم وسكاي هوك. ويبدو أن هذه الغارات فتحت شهية القادة الإسرائيليين، حتى أنها استمرت طوال تلك الفترة،

حيث صرحت السيدة جولدامائير رئيسة الوزراء لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" يوم 6 يوليه 1970 بأن طائراتها تسقط ألف قنبلة على المصريين يومياً. كما يدلل التحقيق

الصحفي لجريدة "النيوزويك الأمريكية"، أن "إسرائيل قررت إعطاء الأولوية للحرب النفسية، وأن الهدف من تلك الحرب مزدوج، إذ يرمي، أولاً، إلى إيصال ويلات الحرب

للشعب المصري، كما يرمي، ثانياً، إلى تقويض دعائم الزعامة السياسية، وخلق الانقسامات حولها".

لم تتأثر القوات المصرية في الجبهة، ولم ينهار الشعب من الداخل، كما كانت تريد إسرائيل. بل أن الردود المصرية، كانت أعنف بكثير من أعمال الاستنزاف السابقة. فالقوات

الجوية المصرية خرجت عن تحفظاتها السابقة، وبدأت المواجهة مع الطيران الإسرائيلي. وأصبحت الطلعات الجوية للقصف، أو الاعتراض، والمعارك الجوية تجري بصورة شبه

يومية. وتسابق الطيارون المصريون ـ على الرغم من حداثة خدمتهم ـ للدخول في معارك حقيقية، ضد طيارين محترفين، وطائرات متفوقة.

وفي الوقت نفسه، استمرت أعمال قتال الكمائن، وداوريات الاستطلاع، على معدلاتها السابقة. وتصاعد قصف المدفعية بصورة كبيرة، للتخلص مما تبقى من خط بارليف، أو أي

أهداف في العمق القريب. وتوسعت القناصة في أعمالها، وازدادت المكافآت للقناصين، بحيث تحول الشاطئ الشرقي للقناة إلى شبه جحيم للإسرائيليين. واُستنبطت عشرات

الوسائل لتأمين العمال القائمين ببناء قواعد الصواريخ غرب القناة وفي العمق، بحيث يتم البناء في أقل وقت، نتيجة تصنيع قطاعات سابقة التجهيز، مع وجود وسائل إنذار

وحفر وقاية، وتكثيف الدفاع الجوي، عن القواعد التي يتم إنشاؤها .. ومن هنا فشلت معظم غارات الإسرائيليين التي تركزت على قصف مواقع الصواريخ تحت الإنشاء.

ثانياً: نشاط الجانب الإسرائيلي المضاد

من أهم العمليات، التي قام بها الإسرائيليون خلال شهر يناير 70، الهجوم على جزيرة شدوان، وهي جزيرة منعزلة بالقرب من منطقة تفرع خليج السويس، وخليج العقبة بالبحر

الأحمر، وتُؤمنها سرية صاعقة، ورادار بحري لتأمين الملاحة البحرية في المنطقة. وقد وقع هذا الهجوم ليلة 21/22 يناير في عملية إسرائيلية ضخمة، شملت إبرار بحري

وجوي، وقصف جوي، استمر لعدة ساعات على الجزيرة، وضد بعض موانئ البحر الأحمر، التي يحتمل أن تدفع نجدة للقوات المصرية. وقد استمر قتال ضار، لمدة ستة ساعات كاملة،

بين كتيبة المظلات الإسرائيلية وسرية الصاعقة المصرية. وقد ظل القطاع الذي يحوي الرادار في الجزيرة يقاوم بعنف، دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية الاقتراب منه.

وأرسل القائد الإسرائيلي أحد الجنود المصريين الأسرى، إلى قائد أحد الدشم، التي تمثل نقطة ارتكاز في الدفاع، لإقناعه بالاستسلام. وعاد الجندي المصري ليبلغ القائد

الإسرائيلي أنه وجد كل الجنود في الدشمة قتلى، عدا واحداً فقط مصاباً، عندها أمر القائد الإسرائيلي جنوده بالتقدم، لتحصدهم نيران الدشمة وكان ذلك هو الاتفاق

بين الجندي المصري الأسير، وقائد الدشمة، متحملاً كل ما سيحدث له نتيجة لهذا البلاغ المخادع. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجزيرة، حملت معها بعض المعدات

المصرية بينها عربة محملة بالألغام، حيث انفجرت هذه العربة أثناء إنزالها في ميناء إيلات، لتحصد 47 إسرائيليا بين قتيل وجريح. وقد برر وزير الدفاع الإسرائيلي

أسباب هذا الهجوم الفاشـل، بأنه رد على مهاجمة القوات المصرية لميناء إيلات الإسرائيلي في شهر نوفمبر 1969. وكان الرد الفوري المصري على هذه العملية، غارة جوية

على معسكر إسرائيلي في العريش، في 24 يناير، أحدثت خسائر كبيرة في قواته. ثم أعقب هذا الهجوم آخر في 27 يناير، نفذته منظمة تحرير سيناء، بقصف مستعمرة "ناحال

تكفا"، حيث أصابت بعض المباني، وقتلت وجرحت 35 فرداً إسرائيلياً.

وعلى مدى السبعة شهور التالية، لم ينفّذ الإسرائيليون سوى ثلاث إغارات فاشلة، في منطقة التينة (بين بورسعيد والقنطرة) مستخدمين قوات مظلات وضفادع بشرية، في محاولة

لإحراز نصر في هذه المنطقة. وقد كانت المحاولة الأولى ليلة 13/14 مارس، تم صدها، وإحداث خسائر كبيرة في منفذيها اضطرتهم إلى عدم إكمال العملية. وكانت الثانية

ليلة 29/30 مارس، نفذتها الضفادع البشرية، حيث تعرضت لها القوات المصرية، ولم تمكنها من استكمال العملية. وكانت الثالثة ليلة 11/12 يونيه، ونفذت بقوات كبيرة،

نجح بعضها في الوصول للضفة الغربية، واشتبكت مع قوات الصاعقة المصرية المدافعة عن هذه المنطقة. ودار قتال متلاحم، تكبدت خلاله القوات الإسرائيلية خسائر ضخمة،

اضطرت بعدها إلى الانسحاب قبل أول ضوء، وتابعتها المدفعية المصرية على الضفة الشرقية للقناة.

ثالثا: النشاط التعرضي للقوات المصرية، خلال هذه المرحلة

توسعت القوات المصرية في أعمال القتال البرية، نتيجة لعاملين: أولهما، الانتقام من غارات العمق الإسرائيلية، بإحداث أكبر خسائر في قوات العدو، والثانية، كسر

الحاجز النفسي، وتسابق الوحدات والأفراد على الاشتراك في عمليات العبور، التي كانت دائما تنجح نتيجة للتخطيط السليم، والتأمين المتكامل مما منح ثقة مطلقة للمقاتلين

المشاركين فيها. وقد نُفذت 16 إغارة وكمين ناجح على طول الجبهة، علاوة على ثلاث إغارات في العمق (الطور وإيلات). وكانت جميع الكمائن ناجحة تماماً، وأحدثت خسائر

كبيرة في العدو، مما اضطره إلى تحجيم تحركاته إلى اقل حد ممكن، بل إِن تحركاته أصبحت تتم، من خلال تأمينها بمجموعات قتالية ضخمة، ومع ذلك فلم تسلم هذه الأرتال

من نيران القوات المصرية.

1. كمين الشط (11 فبراير 1970)

نفذ أهم الكمائن، التي أحدثت خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي، هي كمين نهاري من الفرقة 19 مشاة، في منطقة شمال الشط، يوم 11 فبراير 1970، حيث تمكن من تدمير

دبابة وثلاثة عربات، وقتل 18 فرداً، وأسر فردين.

2. كمين شرق الدفرسوار (25 مارس 1970)

تمكن كمين من اللواء 117 مشاة، من تدمير دبابة وعربتين نصف جنزير، وقتل وجرح 15 فرداً، في منطقة شرق الدفرسوار.

3. كمين السبت الحزين (30 مايو 1970)

في 30 مايو 1970، نُفِّذ هذا الكمين في منطقة رقبة الوزة (شمال القنطرة حتى جنوب بورسعيد) وقد خُطط للثأر لأطفال بحر البقر، واشتركت فيه مجموعة قتال من اللواء

135 مشاة، ومجموعة قتال من الكتيبة 83 صاعقة. وحددت قيادة موحدة للقوتين وقد عبرت هذه القوات ليلاً، واحتلت مواقعها لاصطياد مجموعات الإجازات للجنود الإسرائيليين،

التي تحرسـها قوات مقاتلة مكونة من الدبابات والعربات المدرعة. وعند الظهر، خرجت على طريق القنطرة متجهة إلى جنوب بور فؤاد مجموعة القتال الإسرائيلية، المكونة

من 4 دبابة ، 4 عربات مدرعة ، وحافلتا ركاب إجازات. وكان على الكمين الرقم 1، المكون من عناصر الصاعقة، عدم التعرض لها، ويتركها تمر إلى أن تصل إلى الكمين الرقم

2، في منطقة جنوب التينة، حيث يفتح عليها أقصى معدلات النيران. وقد جرى تنفيذ ذلك تماماً، وأصيبت دبابتان وعربة مدرعة وحافلة. وحاول الجزء المتبقي الهروب، والعودة

إلى القنطرة ليقع في شراك الكمين الرقم 1، حيث انقضت عناصر الصاعقة لتجهز على ما تبقى من القوة. وقد أُسر فردان، وتدمرت الدبابات والعربات، وقتل وجرح حوالي

35 إسرائيلياً، حيث أطلق على هذا اليوم "السبت الحزين في إسرائيل". وكان الرد الإسرائيلي عنيفاً، استمر حوالي 48 ساعة قصف شبه متواصل على مواقع القنطرة ورقبة

الوزة، ولكنه لم يحدث أي خسائر ذات أثر على قواتنا .. بل أعطاها مزيدا من الثقة، نتيجة للمقارنة بين شدة القصف وقلة الخسائر.

رابعاً: أعمال الإغارات خلال الفترة، من فبراير إلى أبريل 1970

تعددت الإغارات، سواء في أسلوب التنفيذ، أو نوعية المهام:

1. نُفِّذت إغارة بالقوات الخاصة ليلة 25/ 26 مارس 1970، لتدمير مواقع صواريخ دفاع جوي هوك الإسرائيلية في منطقة شرق البحيرات، كرد على قصف العدو لقواعد الدفاع

الجوي.

2. نفذت إغارة ليلة 25/ 26 إبريل، في منطقة الشط، نفذتها مجموعة قتال من اللواء الثامن المشاة، كرد على قصف العدو لمدرسة بحر البقر. وقتل وجرح في الإغارة حوالي

35 فرداً، ودمرت دبابتين، وعربتين مدرعتين.

3. تنفيذ إغارتين في العمق بمنطقة الطور بجنوب سيناء، إحداهما في الثاني من فبراير، والأخرى في الثاني من مايو 1970. من خلال إبرار بحري وجوي، وقد تمكنت الغارتان

من تدمير الأهداف العسكرية في هذه المنطقة.

وقد استمرت الأعمال القتالية المتبادلة، حتى حدث تغير هائل بعد ظهر الثلاثين من يونيه 1970، ليحسم الصراع الدائر، بين بناة مواقع الصواريخ المصرية، وبين ذراع

إسرائيل الطويلة. وكان النصر للبناء وليس للهدم. واحتلت بعض كتائب الصواريخ مواقعها من خلال تنظيم صندوقي لعناصر الدفاع الجوي، ابتكرته العقول المصرية في قيادة

الدفاع الجوي المصري. وبدأ عقب ذلك تساقط الطائرات الإسرائيلية، ليصاب الطيران الإسرائيلي بأول نكسة في تاريخه، أثرت على أسس نظرية الأمن الإسرائيلي بالكامل.

وكان هذا اليوم بمثابة إعلان لخسارة إسرائيل لجهودها، في معارك حرب الاستنزاف، التي ركزت خلالها على عدم إنشاء أي مواقع صواريخ في مسرح العمليات، حتى تبقى السماء

مفتوحة لها. فإذا الصواريخ تُنصب في مواقعها، وتغلق السماء إلى الأبد، في وجه الطيران الإسرائيلي.

ومع توالي الأحداث وتصاعدها، زاد الإحساس لدى القيادة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي، بأن حرب الاستنزاف المضاد، ما هي إلا استنزاف آخر لإسرائيل نفسها. وبدأت

تتصاعد موجات السخط، مع الإعلان عن خسائر إسرائيل التي تتزايد يوما بعد يوم، حتى إن جريدة الفايننشيال تايمز الأمريكية، نقلت عن متحدث عسكري إسرائيلي يوم 6

يوليه 1970، أن إسرائيل فقدت في شهر مايو فقط 32 قتيلاً، و28 جريحاً، وأن خسائرها في يونيه بلغت 19 قتيلا، و57 جريحاً (والأرجح أن الخسائر أضعاف هذه الأرقام،

لأن إسرائيل ـ عادة ـ لا تذكر خسائرها الحقيقية). وفي داخل القيادة الإسرائيلية نفسها، بدأت الصراعات بين الحمائم والصقور، تكيل الاتهامات لبعضها. فالخطة "بريما"

لم تحقق شيئاً سوى الدعم السوفيتي، سواء بالسلاح أو الوجود على مسرح القتال، ولم ينتج عنها إلا تآكل الجيش والطيران الإسرائيلي. ومردودها الوحيد هو تصاعد العمليات

العسكرية المصرية، وتلاحم الجيش والشعب المصري ضد العدو.

ولم يأتِ النقد العنيف من داخل إسرائيل وحدها، بل من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضاً، التي صدمت من زيادة الوجود السوفيتي في مسرح الشرق الأوسط. وشعرت أوروبا

أن تأثيرات الحرب انعكست عليها، خصوصا بعد أن انتقلت حرب الاستنزاف إلى أبعاد جديدة، بتدمير الحفار الإسرائيلي "كيتنج" في ميناء أبيدجان عاصمة ساحل العاج. ويحتمل

أن يمتد ذلك إلى مناطق بترولية للتأثير على المصالح الغربية. فوجدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن استمرار الحرب لا يحقق مصالحها، أو مصالح إسرائيل، لذلك سعت

إلى تقديم مبادرة روجرز، التي تقدم بها فعلا وزير الخارجية الأمريكي، الذي تحمل المبادرة اسمه، يوم 19 يونيه 1970 إلى كل من مصر وإسرائيل. جاء في نصها الآتي:

"تعلن أطراف النزاع في الشرق الأوسط، وتنفذ وقفاً محدوداً لإطلاق النار مدته تسعون يوما، وفي هذه الفترة ينشط السفير جونار يارنج، لينفذ قرار مجلس الأمن رقم

242، وبالتحديد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم، يقوم على الاعتراف المتبادل والسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي، بسحب إسرائيل قواتها

من الأراضي التي احتلتها في معركة 1967".

وكانت المبادرة بهذه الصيغة المتوازنة، تنبع من روح القرار 242. ووجد الرئيس جمال عبدالناصر أن قبولها أمر ممكن، لإعطاء فرصة للقوات المسلحة لاستعادة كفاءتها

القتالية، بعد حرب متصلة استمرت قرابة الخمسمائة يوم. ووجدت فيها إسرائيل فرصة للخروج من أزمتها، وإيقاف نزيف الخسائر الذي تتعرض له. وقبلت الأطراف المبادرة،

وأُعلن وقف إطلاق النيران اعتباراً من يوم 8 أغسطس 1970.

[1]
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المبحث الخامس

القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والأعمال الفدائية خلال حرب الاستنزاف

أولاُ: القوات البحرية وحرب الاستنزاف

شهدت الفترة، التي تلت حرب يونيه 1967 حتى أوائل أغسطس 1970، أنشطة قتالية بحرية بين الطرفين. وكان كلاهما يهدف إلى إحداث أكبر خسائر في القوات البحرية للطرف

الآخر، بغرض إحراز التفوق والحصول على السيطرة البحرية. ويعرف هذا النوع من القتال البحري في فنون الحرب البحرية "بالأنشطة القتالية الروتينية للقوات البحرية".

استطاعت القوات البحرية المصرية، أن تطبق أسس فن الحرب البحرية، خلال فترة الاستنزاف، تطبيقاً سليماً، حقق الهدف من استنزاف البحرية الإسرائيلية (

اُنظر شكل قتال القوات البحرية المصرية).

واستغلت إسرائيل قوة الردع المتيسرة لديها، المتمثلة في تفوقها، ومدفعيتها الرابضة على الضفة الشرقية للقـناة، مهددة مدنها، في انتهاك المياه الإقليمية المصرية

في البحرين المتوسط والأحمر. واضعة في اعتبارها عدم قدرة القوات المصرية، آنذاك، على منعها من ذلك.

ومن هذه الأعمال الاستفزازية، دخول المدمرة الإسرائيلية (إيلات) ومعها زوارق الطوربيد من نوع جولدن، ليلة 11/12 يوليه 1967 داخل مدى المدفعية الساحلية في بورسعيد،

وعندما تصدت لها زوارق الطوربيد المصرية، فتحت إيلات على الزوارق وابلاً من النيران، ولم تكتف بذلك، بل استمرت في العربدة داخل المياه المصرية ليلة 21 أكتوبر

1967 في تحد سافر، مما تطلب من البحرية المصرية ضـبطاً بالغاً للنفس، إلى أن صدرت التوجيهات إلى قيادة القوات البحرية بتدمير المدمرة إيلات. فهاجمها زورقا صواريخ،

وأطلقا عليها ثلاثة صواريخ موجهة، فأغرقتها في فترة وجيزة، وعليها طاقمها، الذي يتكون من نحو مائة فرد، إضافة إلى دفعة من طلبة الكلية البحرية، كانت على ظهرها

في رحلة تدريبية. كانت تلك كارثة، ليس فقط على البحرية الإسرائيلية، بل على الشعب الإسرائيلي بأكمله. وعلى الجانب الآخـر، فإن البحرية المصرية والشعب المصري

بأكمله، الذي ذاق مرارة الهزيمة في الخامس من يونيه من ذلك العـام ارتفعت معنوياته إلى حد كبير. وردت إسرائيل على هذه الحادثة يوم 24 أكتوبر، بقصف معامل تكرير

البترول في الزيتية بالسويس، بنيران المدفعية. كما حاولت ضرب السفن الحربية المصرية، شمالي خليج السويس.

عجّل حادث إغراق المدمرة إيلات، بانتهاء إسرائيل من بناء 12 زورق صواريخ من نوع سعر، كانت قد تعاقدت على بنائها، في ميناء شربورج بفرنسا.

أما الحادث الثاني للبحرية الإسرائيلية، فكان في شهر نوفمبر 1967، عندما اقتربت الغواصة الإسرائيلية (داكار) من ميناء الإسكندرية. في رحلة عودتها من بريطانيا

إلى إسرائيل. وقد استطاعت قاعدة الإسكندرية البحرية، من اكتشاف الغواصة الإسرائيلية، وهاجمتها بفرقاطة مصرية بشكل مفاجئ، مما اضطر الغواصة للغطس السريع لتفادي

الهجوم. فارتطمت بالقاع وغرقت بكامل طاقمها. وأثر ذلك بشكل كبير على الروح المعنوية للبحرية الإسرائيلية، خاصة وأنها كانت الرحلة الأولى لهذه الغواصة، بعد أن

تسلمتها إسرائيل من بريطانيا.

لم يهدأ بال إسرائيل، لغرق المدمرة إيلات والغواصة داكار خلال شهرين (أكتوبر ونوفمبر 1967) فبدأت بالإغارة على نقـط المراقبة، المنتشرة على خليج السويس، باستخدام

قوات الكوماندوز المنقولة بحراً، ثم شنت إغارة بحرية باستخدام ثلاث زوارق إبرار بحري، محملة بالدبابات والعربات المدرعة، على المنطقة جنوب أبو الدرج (في خليج

السويس).

عمليات القوات البحرية المصرية، خلال مرحلة حرب الاستنزاف

قررت قيادة القوات المصرية، توسيع نطاق نشاطها ضد العدو الإسرائيلي، في السواحل والموانئ، منذ شهر نوفمبر 1969. وتمثلت أهم النشاطات في الآتي:

أ. عملية قصف منطقتي بالوظة ورمانة ليلة 8 ـ 9 نوفمبر 1969 (

اُنظر شكل قصف منطقتي رمانة/بالوظة)

كان للقوات الإسرائيلية على الساحل الشمالي لسيناء موقعان، أحدهما لتجمعات إدارية في منطقة رمانة، والثاني موقع صواريخ هوك في بالوظة، وتجمعات شؤون إدارية في

شرقي بورسعيد بحوالي 40 كيلومتراً. وصدرت التعليمات بتدميرهما، بوساطة المدمرتين الناصر ودمياط، بالتعاون مع لنشات الطوربيد والصواريخ. وارتكزت فكرة العملية

على أساس أن تغادر المدمرتان ميناء الإسكندرية، لكي تكونا أمام فنار البرلس عند الغروب. ثم يستكملان إبحارهما شرقاً حيث تلتقيان أمام بورسعيد بمجموعة من لنشات

الطوربيد والصواريخ، التي ستقوم بواجب الحراسة. ثم يستكمل التشكيل إبحاره شرقاً للوصول إلى الموقع في الساعة الحادية عشرة، مساءً يوم التنفيذ. ثم يبدأ فوج المدفعية

الساحلية المتمركزة في قاعدة بورسعيد، في ضرب الموقع الإسرائيلي شرق بور فؤاد، حتى يتيقن الإسرائيليون من أن الضرب يأتيهم من اتجاه بورسعيد، وفي ذلك الوقت تكون

المدمرات قد وصلت موقع ضرب منطقتي رمانة وبالوظة، وكانت السّرية والخداع هما العاملان الرئيسيان لنجاح العملية.

تمت العملية طبقاً للمخطط تماماً، وبدأت رحلة العودة إلى الإسكندرية. ولكن بعد خمس دقائق ظهر هدف جوي، يحوم فوق المدمرات، تبين أنها طائرة استطلاع إسرائيلية.

وكان ذلك يشير إلى توقع هجوم جوي على المدمرتين. وبعد حوالي ربع ساعة ظهرت الطائرات الإسرائيلية، من نوع فانتوم وسكاي هوك فوق المدمرتين. وتمكنت المدمرة "دمياط"

من تفادي الهجوم الجوي، وكذلك لنشات الطوربيد والصواريخ بفضل صغر حجمها وسرعتها العالية، حيث تمكنت من دخول بورسعيد. أما المدمرة "الناصر"، فقد كانت هدفاً للهجوم

الجوي المكثف للقاذفات المقاتلة الإسرائيلية من كل اتجاه. واشتبكت مدفعيتها مع الطائرات المغيرة، وعلى الرغم من استمرار محاولات الهجوم عليها، إلاّ أنها استطاعت

أن تصل ميناء الإسكندرية سالمة. أما المواقع الإسرائيلية في رمانة وبالوظة، فقط ظلت مشتعلة لعدة ساعات متواصلة.

ب. الإغارة الأولى على ميناء ايلات 15 ـ 16 نوفمبر 1969 (

اُنظر شكل الإغارة على إيلات)

و(

شكل عمليات الضفادع البشرية)

رداً على الإغارة الإسرائيلية على موقع الرادار، في المنطقة بين أبو الدرج والزعفرانة، التي نجحت من خلال عمليات إبرار بحري من الاستيلاء على الرادار، قررت القيادة

المصرية، تنفيذ عملية الإغارة على سفن الإبرار، التي نفذت عملية أبو الدرج والمتمركزة في ايلات. بوساطة قوة الضفادع البشرية. وتوجه قائد لواء الوحدات الخاصة

إلى ميناء العقبة الأردني، للاستطلاع ودراسة المنطقة، تحت ستار أنه ضابط اشارة سيقوم بالتفتيش على أجهزة نقطة المراقبة البحرية المصرية، الموجودة بجوار ميناء

العقبة. وكذلك للتعرف على بعض الشخصيات، التي قد تساعد في تأدية مهمة الضفادع البشرية.

وبدأ تدريب الأفراد تدريباً مركزاً، في ظروف وأماكن تُشابه تماماً ظروف تنفيذ العملية. وتوجهت المجموعة على إحدى طائرات النقل المصرية، إلى إحدى المطارات العراقية،

على زعم أنهم أفراد من منظمة فتح، وأن الصناديق التي معهم هي معدات خاصة بالمنظمة. ثم انتقلوا إلى بلدة الطفيلة بالأردن، حيث تجمعوا انتظاراً لوصول باقي أفراد

الضفادع من القاهرة.

وفي الساعة الحادية عشرة والنصف، من مساء يوم 14 نوفمبر 1969، تحركت المجموعة من عمان في اتجاه العقبة، على غير الطريق التقليدي. حتى وصلوا إلى مكانهم حوالي

الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم 15 نوفمبر، إذ كان المفترض أن يتم تنفيذ العملية الليلة التالية، حتى ينال الأفراد قسطاً من الراحة. ولكن قائد العملية قرر تنفيذها

في الليلة نفسها، خشية أن يحدث أي تغيير في الموقف.

وفي الساعة الرابعة والنصف، بدأ تحرك المجموعة في اتجاه ايلات، وكانت حالة البحر سيئة والرياح شديدة، وتم قطع المسافة إلى ميناء ايلات في ثلاث ساعات حيث بدأت

المجموعة الأولى في النزول إلى الماء، ثم المجموعة الثانية، ثم الثالثة. وفي أقل من ثلاث دقائق كانت المجموعات الثلاث في الماء على بعد كيلومترين من أرصفة ميناء

ايلات. وكان من المخطط أن ينتظرهم القارب المطاط في المكان نفسه، لالتقاطهم بعد انتهاء العملية، ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف، حتى الواحدة من صباح يوم

16 نوفمبر.

وفي الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق، وصلت المجموعات إلى مسافة 150 متراً من الهدف، ثم بدأت في الغطس لتلغيم السفينتين "هيدروما" و"داليا" الراسيتين في الميناء.

وتمت العملية بنجاح، ثم بدأت رحلة العودة سباحة إلى الشاطئ الأردني. وفي تمام الساعة الواحدة وثلاث عشر دقيقة سُمع دوي هائل لانفجار في ميناء ايلات، ثم تلاه

انفجارات أخرى، كانت جملتها خمس انفجارات، دمرت السفينتين الإسرائيليتين.

ج. ايلات للمرة الثانية 5 ـ 6 فبراير 1970 (

اُنظر شكل الإغارة على ايلات)

بعد الإغارة الناجحة، التي قام به أفراد الضفادع البشرية على ميناء ايلات، يومي 15 ـ 16 نوفمبر 1969، أصيب الإسرائيليون بفزع شديد. وصدرت التعليمات للسفينتين

"بيت شيفع" و"بات يام" بعدم المبيت ليلاً بأي من المواني الإسرائيلية، حتى يتفادوا إغارات الضفادع البشرية المصرية. وكان على تلك السفن الإبحار طوال فترة الليل،

مما لا يعطي الفرصة لمهاجمتها وإغراقها. لكن شاء القدر شيئاً آخر، فأثناء تفريغ بعض المعدات والألغام، التي قامت بنقلها السفينة "بيت شيفع" من شرم الشيخ إلى

ايلات، وأثناء إنزال إحدى العربات المدرعة، التي كانت محملة بكمية كبيرة من الذخائر، حدث بها انفجار أدى إلى مقتل حوالي 60 فرداً من القوات الإسرائيلية، على

رصيف إيلات الحربي، وانبعاج شديد في الباب الأمامي للسفينة، الذي يعمل "هيدروليكياً". وكان لا بدّ من إصلاح هذا الباب، حتى تتمكن السفينة من الإبحار.

وصلت إلى قيادة القوات المصرية معلومات، من الاستطلاع المصري في العقبة، تفيد بأن السفينة بيت شيفع راسية على الرصيف الحربي، ويجري العمل في إصلاحها ليلاً ونهاراً.

وأنه، في تقديرهم، أن عملية الإصلاح سوف تستغرق من 5 ـ 7 أيام. وبدأ على الفور التخطيط لعملية إغارة جديدة على ميناء ايلات الحربي، بهدف تدمير سفينة الإنزال

"بيت شيفع"، وأي وحدات عسكرية أخرى بالميناء. وتقرر هذه المرة أن تكون نقطة الانطلاق، منطقة الاستحمام بشاطئ العقبة، بجوار فندق العقبة هوليداي، على أن يكون

الذهاب إلى الأهداف بميناء ايلات ثم العودة، سباحة لحوالي أربعة كيلومترات. وكان في وسع أفراد الضفادع البشرية المصرية، أن تقطعها سباحة ذهاباً وعودة حاملين

معهم ألغامهم. وصدرت التعليمات لدراسة تفاصيل العملية على الطبيعة، وبعد استطلاع منطقة الهدف، لقنت المجموعة المكلفة، بالتعليمات النهائية طبقاً لآخر معلومات،

عن ميناء إيلات، ومكان إرساء كل من ناقلة الجنود بيت شيفع، وكذلك السفينة المسلحة "بات يام". كما تم تحديد خط سير الاقتراب، وخط سير العودة.

بدأ التنفيذ بنزول المجموعة الأولى، إلى البحر من نقطة الانطلاق، وهدفها، ناقلة الجنود "بيت شيفع". وتلتها المجموعة الثانية، وهدفها السفينة الإسرائيلية المسلحة

"بات يام". ووصلت المجموعتان إلى مسافة حوالي مائة متر من الأهداف، وانفصلت المجموعة الثانية واتجهت إلى هدفها وهي السفينة "بات يام"، التي كانت، في ذلك الوقت،

تقف على رصيف الميناء الحربي، على مسافة عشرين متراً أمام الناقلة "بيت شيفع". ووصلت المجموعة الثانية إلى هدفها في الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة،

قبل منتصف الليل. وتمكن الفريق من تنفيذ مهمته على أكمل وجه. ثم بدأ في الانسحاب خارج الميناء. أما المجموعة الأخرى فأخذت طريقها نحو "بيت شيفع"، التي كانت

محاطة بسياج قوي من الحراسة، وأكملت المسافة إلى الهدف، وصعدت حتى سطح قاع السفينة، وجرى تثبيت الألغام وضبط توقيت الانفجار، ثم اتجهت المجموعتان طريق العودة

إلى نقطة الالتقاط، فوصلاها في تمام الساعة الثانية وخمس وثلاثين دقيقة، من صباح السادس من فبراير 1970.

وفي حوالي الساعة الثانية من صباح السادس من فبراير 1970، انفجرت الألغام في السفينة "بات يام" وغرقت على الفور. أما السفينة "بيت شيفع" فنتيجة لإنفجار وغرق

السفينة "بات يام" قبل انفجار الألغام في "بيت شيفع"، فقد أعطاها ذلك فسحة من الوقت لكي تتحرك إلى منطقة ضحلة بالميناء، حيث شحطت. وكان ذلك سبباً في أنها لم

تغرق تماماً، على الرغم من أن قوة التدمير كانت شديدة، والخسائر فادحة.

د. عملية تدمير الحفار "كينتنج" في أبيدجان عاصمة ساحل العاج، في 8 مارس 1970(

اُنظر شكل رحلة الحفار إلى أفريقيا)

بعد احتلال إسرائيل لسيناء، بدأت في نهب ثرواتها الطبيعية، وأهمها البترول. ومن أجل ذلك اشترت حفاراً بحرياً من كندا، لاستخدامه في البحث والتنقيب عن البترول

في مياه خليج السويس. وفي شهر فبراير 1970، صدرت الأوامر إلى قيادة القوات البحرية، لمنع وصول هذا الحفار إلى منطقة خليج السويس، وأن يتم تدميره قبل دخوله حقل

البترول المصري "مرجان"، في خليج السويس.

شرعت القوات على الفور في جمع المعلومات المتيسرة عن الحفار، من خلال المخابرات العامة. فاتضح أن الحفار قد وصل فعلاً إلى ميناء داكار بالسنغال على الساحل الغربي

لأفريقيا، وسيمكث هناك حوالي ثلاثة أسابيع، لإجراء بعض الإصلاحات.

استدعى قائد القوات البحرية، قائد المجموعة المسند إليها تنفيذ المهمة، وأخطره بالمهمة المنتظرة. وبدأت الخطة بعمل رسم تفصيلي للحفار. وتلخصت الخطة في تقسيم

قوة الهجوم، المكونة من سبعة أفراد، إلى مجموعتين، مجموعة مكونة من أربعة أفراد تتوجه إلى باريس، ومجموعة ثانية مكونة من ثلاثة أفراد تتوجه إلى زيورخ، ثم من

باريس وزيورخ يحصل كل منهم على تأشيرة دخول إلى السنغال، ثم يتوجهون، بعد ذلك، بطريقة فردية إلى داكار.

وتقرر أن تتم العملية في الليلة التالية. وعند الظهر في اليوم التالي، وبينما كان قائد المجموعة يعد الألغام والمعدات، ويقوم بتلقين الأفراد، علم بخروج الحفار

من ميناء داكار مقطوراً بوساطة قاطرة هولندية، إلى جهة غير معلومة. فتأجلت العملية لحين الحصول على معلومات جديدة، وتقرر عودة الأفراد إلى القاهرة، عن طريق

زيورخ.

ونشطت أجهزة المخابرات، في تجميع المعلومات عن الحفّار. وبعد عشرة أيام جاءت المعلومات تفيد، أن الحفار لجأ إلى ميناء أبيدجان، في ساحل العاج. وفي اليوم التالي

كان الأفراد بمعداتهم وألغامهم في القاهرة، استعداداً للسفر إلى الميناء الجديد وبالأسلوب السابق، وبعد وصول المجموعة إلى أبيدجان، تقرر أن تتم العملية مساء

السابع من مارس، ويوافق ليلة الأحد التي يحتفل فيها الأهالي حتى الصباح. وبعد الاستطلاع الدقيق للميناء، تم وضع الخطة التفصيلية لتنفيذ الهجوم على الحفار. وفي

منتصف الليل تماماً، بدأ في تجهيز الألغام وتعميرها وضبطها، على أن تنفجر بعد ثلاث ساعات، من نزع تيلة الأمان. كما جرى تجهيز المعدات وأجهزة الغطس. وأستقل أفراد

المجموعة سيارة أجرة، أوصلتهم في الرابعة صباحاً إلى منطقة العملية. وغادر الأفراد الشاطئ، واتخذوا خط السير في اتجاه الحفار، حيث وصلوا إليه في الساعة الخامسة.

وثبتوا الألغام الأربعة، وعادوا إلى الشاطئ الساعة الخامسة وعشر دقائق.

بعد فترة قصيرة من الراحة، توجهت مجموعة الضفادع إلى الفندق، فجمعوا ما كان لهم من متاع، ثم توجهوا مباشرة إلى المطار، الذي وصلوا إليه في الساعة الثامنة، وهو

توقيت انفجار الألغام. وأقلعت الطائرة إلى باريس في الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وقبل إقلاع الطائرة من أبيدجان، علم الفريق أن الألغام الأربعة، انفجرت في

الحفار، فيما بين الساعة السابعة والنصف والثامنة والنصف.

هـ. إغراق سفينة أبحاث في رأس بيرون، شمال البردويل (13 ـ 14 مايو 1970) (

اُنظر شكل إغراق سفينة الأبحاث الإسرائيلية)

في ليلة 13 ـ 14 مايو 1970، تمكنت البحرية المصرية من إغراق سفينة أبحاث تعمل لمصلحة إسرائيل، أمام منطقة راس بيرون في شمالي البردويل (بالبحر المتوسط)، بواسطة

زوارق الصواريخ المصرية.

و. إيلات للمرة الثالثة 14 ـ 15 مايو 1970 (

اُنظر شكل الإغارة على إيلات)

بعد عملية الإغارة الناجحة للمرة الثانية، لرجال الضفادع البشرية المصرية، على ميناء ايلات، تم تغيير قيادة السلاح البحري الإسرائيلي. واتبعت القيادة الجديدة

أسلوب إخلاء الميناء، قبل الغروب بساعة، حتى صباح اليوم التالي. وكان ذلك يكبدهم تكاليف باهظة، فضلاً عن الإرهاق لأطقم السفن والوحدات البحرية. من هنا نشأت

فكرة العملية الثالثة، حيث وصلت معلومات من المخابرات الحربية تفيد، أن ناقلة الجنود "بيت شيفع" قد تم إصلاحها بعد التدمير، الذي أصابها أثناء عملية الإغارة

الثانية على ميناء إيلات، غير أنها، كبقية السفن، تغادر الميناء كل ليلة، وتعود إليه في صباح اليوم التالي. وكان لا بدّ من إيجاد وسيلة لتعطيل "بيت شيفع"، عن

الإبحار، وإرغامها على قضاء ليلتها في ميناء إيلات، ولو ليلة واحدة، حتى يمكن مهاجمتها وإغراقها.

وتتلخص فكر القيادة في وضع لغمين كبيرين، يحتوي كل منهما على مائة وخمسين كيلوجراماً من مادة الهيلوجين، على القاع أسفل الرصيف الحربي، الذي ترسو عليه ناقلة

الجنود "بيت شيفع" عند دخولها إلى الميناء صباح كل يوم. فيتم وضع اللغمين عند منتصف الليل، ويضبط جهاز تأخير التفجير إلى 12 ساعة، أي أن انفجار الألغام يحدث

نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً، ففي هذا الوقت لا بدّ وأن تكون "بيت شيفع" راسية بجوار الرصيف الملغوم. وتحدد يوم السبت، (يوم السكون الإسرائيلي)، 14 مايو 1970

لتنفيذ العملية، وفعلاً تم وضع اللغمين كمرحلة أولى في الأماكن السابق تحديدها. ولكن اللغم الأول أنفجر في الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة، من صباح يوم 15

مايو على غير انتظار، وخلافاً لما تم ضبطه على جهاز التفجير. وفي الوقت نفسه تأخر وصول الناقلة بيت شيفع حتى الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق، أي أن الناقلة

هي الأخرى وصلت بعد الموعد المحدد لوصولها بحوالي ست ساعات. أما اللغم الثاني، فانفجر في الساعة التاسعة والنصف، من صباح يوم 15. وعلى الرغم من أن العملية لم

تحقق الهدف الرئيسي لها، إلا أنها حققت بعض الأهداف، التي أثرت في القوات الإسرائيلية وزعزعت ثقتهم في قيادتهم. فقد شوهدت عملية انتشال جثث كثيرة من الماء،

لأفراد ضفادعهم البشرية، الذين كانوا يعملون وقت حدوث الانفجار، في تقطيع جسم السفينة "بات يام"، التي أغرقتها الضفادع المصرية خلال الإغارة الثانية على ميناء

إيلات. كما شوهدت أكثر من ست عربات إسعاف تنقل الجرحى والمصابين من مبنى الضباط، المقام خلف الرصيف الحربي مباشرة.

ثانياً: الدفاع الجوي وحرب الاستنزاف

وقف الجنرال اسحق رابين، بعد نكسة يونيه 1967، قائلاً، في غرور، "بواسطة قواتي الجوية أستطيع غزو أي مكان في العالم، حتى ولو كان في القطب الشمالي"، واسـتغلت

إسرائيل ذلك النجاح، وتعاقدت مع الولايات المتحدة على إمدادها بصفقة من الطائرات الحديثة، من نوع (الفانتوم) و(سكاي هوك).

وفي صيف عام 1968، شكلت قيادة الدفاع الجوي المصري، لتتحمل المسئولية الكبيرة في مواجهة القوات الجوية الإسرائيلية، وكانت المهمة شاقة للغاية، فالقوات الجوية

الإسرائيلية لديها الطائرات الحديثة، والطيارين المدربين جيداً، وفي مواجهة ذلك كانت هناك روح التحدي، لدى الإنسان المصري.

وكنتيجة مباشرة للخسائر الكبيرة، التي لحقت بالقوات الإسرائيلية على جبهة القناة، خلال حرب الاستنزاف، وتأثيرها السلبي على الروح المعنوية للجنود الإسرائيليين

في الجبهة، إضافة إلى التأثير المادي المباشر، دفع ذلك إسرائيل لمهاجمة القوات المصرية على طول مواجهة القناة، باستخدام قواتها الجوية، مركّزة قصفها ضد مواقع

المدفعية والدفاع الجوي، ثم تلى ذلك مد غاراتها الجوية إلى عمق الأراضي المصرية، بهدف شل القدرة العسكرية، وتهديد الجبهة الداخلية.

واستخدمت إسرائيل مئات الطائرات، لقصف القوات على طول جبهة قناة السويس، وإسقاط آلاف القنابل والصواريخ، من أجل إيقاف حرب الاستنزاف، التي أثرت على معنويات جنودها.

وأصبحت جبهة قناة السويس جحيماً لا يطاق، لمن يعيش على الضفة الشرقية لها.

وجاء دور الدفاع الجوي المصري للقيام بدوره، ولم تكن المهمة سهلة‍ فقد كان كل ما لدى الدفاع الجوي المصري في جبهة القناة ست كتائب صواريخ (سام ـ 2)، وعدد من

وحدات المدفعية المضادة للطائرات. وحاول الطيران الإسرائيلي مهاجمة هذه الصواريخ وتدميرها، ولكنه لم ينجح كلية، واستطاع الدفاع الجوي عن الجبهة أن يوفر، بإمكانياته

المحدودة، أدنى حد من التكامل، بين وحدات المدفعية المضادة للطائرات، ووحدات الصواريخ. وفي أعقاب كل هجمة جوية، يتم الإسراع باستعادة الموقف، واستعادة الكفاءة

القتالية، وتحليل الهجوم، ومعرفة نقاط القوة والضعف، ودراسة أساليب القوات الجوية الإسرائيلية، واستخدامها لأسلحتها، واكتساب خبرات جديدة، تؤدي إلى إدخال التعديلات

المناسبة على طرق الاشتباك، لدى وحدات الدفاع الجوي المصري.

وبالفعل، نجحت وحدات الدفاع الجوي، في حرمان القوات الجوية الإسرائيلية من تحقيق أهدافها، حتى منتصف عام 1968. ومع تصاعد حرب الاستنزاف على الجبهة، تصاعد القصف

الجوي المعادي، خلال الفترة من يوليه حتى ديسمبر 69، ضد وحدات الدفاع الجوي بالجبهة. فأُسقطت عليها مئات الأطنان من القنابل. ومع هذا الموقف المتصاعد، وزيادة

حجم خسائر وحدات الدفاع الجوي، كان لا بدّ من وضع خطة جديدة للدفاع الجوي عن جبهة القناة، تبلورت أهم ملامحها في الآتي

[1]:

·   مد مظلة الوقاية بالصواريخ، إلى أقصى مسافة ممكنة شرق القناة، لحماية القوات المصرية، التي ستهاجم القناة.

·   حشد أكبر عدد من وحدات الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات، من أجل الدفاع عن الجبهة وتأمين التشكيلات المقاتلة.

·   التدريب المكثف، واسـتخدام تكتيكات جديدة، بناء على خبرات القتال المكتسبة، مع إدخال تعديلات فنية على الأسلحة والمعدات، من أجل زيادة إمكاناتها النيرانية.

·   وضع خطة كاملة تحقق الإنذار المبكر، عند اقتراب الطيران المعادي، وتحقق التكامل والتعاون التام، بين الوحدات.

·   بناء مواقع محصنة بدرجة تمكنها من الصمود، أمام القصف الجوي المعادي، وبالكثافة التي تمكِّن وحدات الدفاع الجوي، من مواجهة القوات الجوية الإسرائيلية.

·   إعادة تمركز الوحدات الجديدة، في إطار خطة خداع متكاملة، تمنع طيران العدو من التدخل ضدها، أثناء اتخاذها لأوضاعها الجديدة.

والواقع أن هذه الخطة، بنيت على أساس الخبرة القتالية، لوحدات الدفاع الجوي، التي أصبحت متوفرة عن سلاح الجو الإسرائيلي، التي لولا حرب الاستنزاف ما كان يمكن

أن تحصل القوات المصرية عليها.

كانت هناك مشاكل عديدة، بطبيعة الحال. وكان لها، كذلك، الدراسات من قيادات وحدات الدفاع الجوي، على كافة المستويات، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. فعلى سبيل

المثال:

·   كانت هناك المشكلة التي تتعلق بالإمكانيات، وكيف توفر قيادة الدفاع الجوي العدد اللازم من وحدات الصواريخ، والمدفعية المضادة للطائرات، والإنذار، لبناء تجميع

دفاع جوي متماسك وفعال؟ واحتاجت الإجابة على هذا السؤال، تحديد الأهداف الحيوية في مصر، ووضع أسبقية لكل منها، ثم النظر إلى هذه الأهداف من وجهة نظر العدو،

وتحديد مدى تعرضها للهجوم الجوي المعادي. واستطاعت قوات الدفاع الجوي في النهاية، أن توفر ثلاث عشرة كتيبة (سام ـ 2)، وثلاث كتائب (سام ـ 3)، وكان هذا العدد

يكاد يكفي لتحقيق دفاع خطي فقط عن الجبهة. ومعنى ذلك، سيصبح هذا التجميع هشاً، ويستطيع السلاح الجوي الإسرائيلي، بتركيز جهوده، أن يدمّره. واسـتقر الرأي على

ضرورة خداع القيادة الإسرائيلية، عن مكونات التشكيل الحقيقي، وإيهامها بأن عدد وحداته يزيد كثيرا على الواقع، وذلك بالتوسع في اسـتخدام المعدات الهيكلية، والقيام

بالمناورة بين الحين والآخر، ودفع الكمائن هنا وهناك. ونجحت الفكرة تماماً، بدليل أن الطائرات الإسرائيلية ركزت جهودها يوم 18 يوليه 1970، في مهاجمة سبع مواقع

صواريخ، كانت كلها هيكلية.

·   المشكلة الثانية، وهي مشكلة المناورة لوحدات الدفاع الجوي، بحيث تقوم بالمناورة ليلاً، مع استعدادها، في أول ضوء، لصد الهجمات الجوية المعادية. وتذكر الأزمنة

النموذجية للمناورة، استحالة تنفيذ ذلك في وقت محدود، ولكن تم كسر تلك الأزمنة بالتدريب المستمر للوحدات، على تنفيذ المناورة. فاستطاعت وحدات الدفاع الجوي أن

تختصر ذلك الزمن إلى النصف تقريباً، وهو ما مكنها من تنفيذ مناورتها كاملة، خلال ليلة واحدة.

·   المشكلة الثالثة: مشكلة الوقت اللازم للتدريب، إذ لم يكن ممكنا إخلاء أي وحدة من تلك الوحدات، من واجب العمليات، حيث كانت تواجه أعداداً كبيرة من الطائرات

المعادية بصفة مستمرة، والموقف لا يسمح بتفرغ أي وحـدة للتدريب. ومع ذلك تم التغلب على هذه المشكلة، بوضع الوحدات تحت التدريب في مواقع قتالية، أقل تعرضـا للغارات

الجوية، والاستفادة من الاشتباكات الفعلية في تدريب تلك الوحدات، تدريباً راقياً، وتطعيمها للمعركة، وتمرسها بالقتال.

·   والمشكلة الرابعة كانت تتعلق بالحرب الإلكترونية، حيث بنت إسرائيل مركزين كبيرين للإعاقة الإلكترونية في سيناء، وجهزتها بمجموعة حديثة فائقة الإمكانيات،

من معدات الإعاقة. ونظراً لقربها من القناة، كان تأثيرها فعالاً. وكان لديها، علاوة على ذلك، عدد من مراكز الحرب الإلكترونية الطائرة، التي تقوم بالاسـتطلاع

الإلكتروني لكشف المواقع وتحديد تردداتها، ثم توجيه إعاقة كثيفة ضدها. وفوق ذلك كله، كانت طائرات الهجوم تحمل أجهزة إعاقة إيجابية، ومستودعات إعاقة سلبية. أما

طائرات الفانتوم، فكان بها أجهزة استطلاع لإنذار الطيار لحظة دخوله في مجال إشعاع أجهزة الدفاع الجوي المصري، ولحظـة انطلاق الصواريخ سام. وكانت المشكلة هنا

ذات شقين: الأول: وهو كيف يمكن اكتشاف الطائرات المعـادية، وتوجيه الصواريخ المصرية، وسط هذا الزخم من الإعاقة الإلكترونية؟. والشق الثاني وهو كيف يمكن تضليل

وخداع جهاز الإنذار، الموجود في طائرات الفانتوم. وعكف الجميع، قادة وضباط ومهندسين، على دراسة كيفية التغلب على هذه المشاكل. وكانت النتيجة تنفيذ بعض الإجراءات

الفنية والتكتيكية، التي أمكن بواسطتها والتدريب عليها، التغلب على جميع هذه الصعاب.

·   المشكلة الخامسة: تتعلق ببناء مجموعة كبيرة من المواقع المحصنة، تحصينا قوياً قادراً على تحمل القنابل والصواريخ الإسرائيلية. وبداهة لن تكون الهوائيات الضخمة

داخل التحصينات، لكن باقي المعدات سوف تتوفر لها الحماية، على أية حال. وكان لا بدّ من أن يكون عدد هذه المواقع كبيراً، كي تتمكن الكتائب من إجراء المناورة

بينها، ويمكن شغل الخالي منها، بمعدات هيكلية لخداع القوات الإسرائيلية، وامتصاص بعض هجماتها. ووضع المهندسون تخطيط هذه المواقع ومواصفاتها. وبدأت الشركات المصرية

في التنفيذ

[2].

1. مواجهة الطيران الإسرائيلي، من خلال الكمائن

كانت الكمائن فكرة جيدة بلا شك، إذا نجحت. غير أن هذا النجاح يتوقف على مجموعة من الشروط. وكان إحدى هذه العقبات، الحجم الكبير لمعدات الصواريخ سام ـ 2، التي

صممت للدفاع عن المدن والأهداف الحيوية الثابتة. ومن ثم، كان المطلوب وحدات صواريخ ذاتية الحركة، حتى تكون قادرة على تنفيذ هذه المهمة. ومع ذلك اتخذ القرار

بالكمائن، بعد منتصف ليلة 16 أبريل. وخلال أقل من أسبوع تم الإعداد للكمين الأول، وكان من المدهش حقاً أن ينجح الضباط وضباط الصف والجنود، في تقليل زمن تجهيز

كتيبة الصواريخ للتحرك والاشتباك، إلى أقل من نصف الزمن القياسي. وكان هذا يعني أنهم استطاعوا أن يحولوا الصواريخ سام ـ 2 الثابتة، إلى صواريخ خفيفة الحركة.

وفي آخر ضوء يوم 23 أبريل، اكتمل إعداد كتيبتين لتنفيذ مهمة الكمين، وبعد فترة انتظار، لم تستمر طويلاً، ظهرت طائرة إسرائيلية شرق القناة، وأطلقت كل كتيبة صاروخاً

ضدها، ودمُرت الطائرة الإسرائيلية بواسطة الصاروخ الأول، ونجح الكمين الأول.

وبعد فترة وجيزة، تم تنفيذ الكمين الثاني، ونجح في إسقاط طائرة أخرى، ثم الكمين الثالث. واستمر تنفيذ الكمائن بنجاح، وصلت نسبته إلى 72 %، ومن ثم أصبحت الطائرات

الإسرائيلية أكثر حذراً، وأضحت قذائفها أقل تأثيراً.

وهكذا، نجح أسلوب الكمائن، بالفعل، في اصطياد بعض الطائرات الإسرائيلية، ولكنه، على أي حال، لم يكن بديلاً لتجميع الدفاع الجوي المتماسك، المفترض إنشاؤه على

الجبهة. وكان لا بدّ من الإسراع لاتخاذ وحدات الدفاع الجوي لأوضاعها، بعد أن مدت إسرائيل غاراتها والتي بدأت منذ يناير 1970، لتشمل عمق الأراضي المصرية، من

أجل شل القدرة العسكرية، وتهديد وإرباك الجبهة الداخلية

[3].

2. إدخال كتائب الصواريخ في الجبهة

كانت هناك، بطبيعة الحال، مشكلة في دفع كتائب الصواريخ، لاحتلال مواقعها بالجبهة. فمثلاً، يمكن مركزة هذه الكتائب في الجبهة، في مواقع غير محصنة. كما لا يمكن

إنشاء مواقع محصنة، دون حماية من كتائب الصواريخ. وكانت معادلة صعبة، ولكن مع الدراسة وُجد لها الحل المناسب، وهو مركزة وحدات الدفاع الجوي في مواقع ميدانية،

على أن يتم تحصينها بعد ذلك، تحت حماية تجميع الصواريخ، وأن يتم تنفيذ الخطة على وثبات، بدلاً من القفز مرة واحدة إلى مواقع أمامية غير محصنة. ومن ثم تم إنشاء

مواقع النطاق الأول شرقي القاهرة، وتم احتلالها دون أي رد فعل من جانب إسرائيل. ثم تلى ذلك إنشاء ثلاثة نطاقات جديدة، تمتد إلى منتصف المسافة، بين القاهرة والقناة.

وتم ذلك خلال زمن قياسي، فخلال ليلتين فقط أُنشئت التجهيزات الميدانية لعدد 24 قاعدة صواريخ، وجهزت بوسائل الاتصال، وطرق المناورة إليها.

وعقب آخر ضوء يوم 28 يونيه 1970، بدأ تجهيز النطاق الأول من وحدات الخطة "أمل"، وهو الاسم الحركي لعملية دخول الصواريخ أرض/ جو المصرية، إلى جبهة القناة. جُهّزت

الوحدات للتحرك. ونجحت وحدات الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات المصاحبة لها، في الوصول إلى مواقعها. وأخيراً بدأ التجهيز للاشتباك. وفي أول ضوء كانت جميع

كتائب الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات، جاهزة في مواقعها الجديدة.

لم يشعر الجانب الإسرائيلي بهذه القفزة الخطيرة، ولم يقم بأي رد فعل خلال نهار 29 يونيه. وبعد آخر ضوء من اليوم نفسه، احتلت المجموعة الثانية من الوحدات مواقعها

الجديدة، شرق المجموعة الأولى.

وفي صباح 30 يونيه، كانت الصواريخ المصرية تحتل مواقع، يمكنها توفير الوقاية على مسافة 30 كم غرب القناة. ومن هذه المواقع يمكنها توفير الوقاية، للقوات البرية

المتمركزة غرب القناة. وسارت خطة الخداع، جنباً إلى جنب، مع خطة احتلال المواقع، ونجحت في خداع العدو عن المكونات الحقيقية للتشكيل، وذلك بالتوسع في استخدام

المعدات الهيكلية، التي كان لها الفضل في امتصاص نسبة كبيرة من الضربات الجوية في الجبهة. وفي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 30 يونيه، رصدت أجهزة الرادار

طائرة استطلاع تحلق على ارتفاع 12 كم، وعندما دخلت في مدى النيران، أطلقت عليها إحدى كتائب صواريخ التجميع نيرانها، ولكن الطائرة استطاعت الإفلات، وعاد الطيار

إلى قاعدته. وحللت القيادة الإسرائيلية الصور الجوية، التي حصلت عليها الطائرة. وبات الانتظار لتوقع رد الفعل، بعد قليل، حيث كان سيناريو الأحداث معروفاً، لدى

وحدات الدفاع الجوي. فالجانب الإسرائيلي سيوجه حشداً من طائرات الفانتوم وسكاي هوك والميراج، مدعماً بجميع وسائل الإعاقة الإلكترونية الإيجابية والسلبية، وتحميه

مجموعة أخرى من المقاتلات الاعتراضية، ويتم توجيه هذا الحشد لمهاجمة التجميع، من جميع الاتجاهات، وقصفه بوابل من الصواريخ والقنابل زنة 500 ـ 2000 رطل. وكان

من المنتظر أن تبدأ المعركة خلال ساعة. ولكن القيادة الإسرائيلية استغرقت وقتاًِ طويلا للإعداد للعملية. وبعد مرور ستة ساعات ونصف تقريباً جاءت الطائرات الإسرائيلية،

وكان عددها 24 طائرة.

3. أسبوع تساقط الفانتوم

كانت الخطة الإسرائيلية، مهاجمة تجميع الصواريخ الجديدة، في أضعف نقاطه، وهي الأطراف. وبعد القضاء عليها يتحول الهجوم إلى كتائب الوسط. ولهذا ركزت هذه الطائرات

قصفها ضد الكتيبتين الشمالية والجنوبية. ولمّا كان التجميع الجديد متماسكاً ومتعاوناً، مع بعضه بالنيران، فقد اشترك أكثر من موقع في صد هذا الهجوم. ونجح قادة

الألوية في توزيع الأهداف المعادية على وحدات النيران بدقة، وأداروا المعركة بمهارة. ونجحت الوحدات في إسقاط طائرتين فانتوم، وطائرتين سكاي هوك. كما أسرت ثلاثة

طيارين. وانتهى الهجوم وانتهى اليوم، وكانت هذه هي المرة الأولى، التي تسقط فيها طائرة فانتوم.

وفي الساعة الحادية عشرة و48 دقيقة، قبل ظهر اليوم التالي، الأول من يوليه، دفعت إسرائيل بطائرة استطلاع، تحت غطاء من الإعاقة الإلكترونية المركزة، وفي حماية

مجموعة من الطائرات المشاغلة، التي تحلق على ارتفاعات متوسطة، وتقترب من مناطق نيران وحدات الصواريخ، ولكنها لا تدخل في مداها المؤثر، وإنما تقفل عائدة .. والهدف

من طائرات المشاغلة، هو جذب انتباه نيران وحدات الصواريخ، بعيداً عن طائرات الاستطلاع. ولم تشتبك وحدات الدفاع الجوي مع هذه الطائرات، بينما اشتبكت مع طائرة

الاستطلاع، ولكن لم تنجح في إصابتها.

في صباح يوم 2 يوليه 1970، اقتربت الطائرات الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة للغاية. وعاودت مهاجمة كتيبتي الأطراف، ولم تحدث خسائر في الطرفين، وأن كانت أطقم

المدفعية المضادة للطائرات، قد أبلغت عن إصابة إحدى الطائرات المعادية.

وفي الساعة الثالثة وعشر دقائق، عصر يوم 5 يوليه 1970، حاولت الطائرات الإسرائيلية مهاجمة التجميع، وأُسقطت طائرتين، إحداهما فانتوم والأخرى سكاي هوك، وأسر طياران

إسرائيليان آخران.

وفي الساعة العاشرة، يوم 7 يوليه 1970، اقترب تشكيل جوي معادِ لمهاجمة كتائب الأطراف، وعلى الفور تم الاشتباك معه. وقبل أن تبدأ الطائرات في الهجوم، تم إسقاط

طائرة فانتوم، وفور سقوطها فرت باقي الطائرات، في اتجاه الشرق.

ونتيجة لهذه الخسائر، التي لم يتعودها العدو في أحدث طائراته، وهما الفانتوم وسكاي هوك، وفي أكفأ طياريه، توقفت إسرائيل عن مهاجمة تجميع الصواريخ، واكتفت بتوجيه

هجمات متفرقة ضد القوات البرية. وكان من الطبيعي أن تتابع وسائل الأعلام العالمية، ما يحدث في جبهة القناة. ولهذا أطلق الغرب على تلك الأيام "أسبوع تساقط الفانتوم"

[4].

وخلال شهر يوليه والأيام الأولى من أغسطس، عادت إسرائيل تكرر هجماتها مرات ومرات في محاولة لتدمير هذا التجميع، مستخدمة كل ما لديها من إمكانيات، ولكن باءت جميع

تلك المحاولات بالفشل الذريع. وكانت النتيجة دائماً لمصلحة الدفاع الجوي المصري. وبدأ سلاح الطيران الإسرائيلي

[5].

4. تدعيم الجبهة، بوحدات صواريخ جديدة

نشطت أعمال الكمائن مرة أخرى، وخلال هذه الفترة، وحتى وقف إطلاق النيران، أعلنت مصر أن دفاعها الجوي أسقط 16 طائرة، خلال 38 يوماً. وكان هذا رقماً متواضعاً في

الحقيقة. إذ لم تكن القيادة المصرية تعلن عن تدمير أي طائرة، دون العثور على حطامها.

وبدأ ميزان القوى يتحول، بالفعل، إلى جانب الدفاع الجوي المصري، وعلى الرغم من احتلال معظم الجبهة إلا أن شريطاً من القوات البرية المصرية، عرضه عشرة كيلومترات

غرب القناة، كان ما زال خارج مظلة الصواريخ. وبدا لقيادة الدفاع الجوي المصري، أن الأمر أصبح حتمياً، في أن تمتد هذه المظلة إلى أقصى مدى شرقي القناة.

5. القفزة الكبرى

في ذلك الوقت كان الحديث يدور حول مبادرة روجرز، وكانت المبادرة تنص على تسكين الموقف في جبهة القناة. وقبل سريان الاتفاق بساعات قليلة، نجحت قيادة الدفاع الجوي

في القفز، بتجميع الصواريخ إلى مواقع متقدمة غربي القناة، دفعة واحدة، وتدعيمها بكتائب إضافية من العمق. وامتدت مظلة الدفاع الجوي إلى مسافة 20 كم شرقي القناة،

انتظاراً ليوم الهجوم المرتقب

[6]

وفي يوم 8 أغسطس توقف القتال، وانتهت حرب الاستنزاف، التي قال عنها عزرا وايزمان في كتابه "فوق أجنحة النسور"، "لقد كانت أول حرب تخسرها إسرائيل".

6. موقف قوات الدفاع الجوي بنهاية حرب الاستنزاف

أن نظرة سريعة على الدفاع الجوي المصري، في نهاية حرب الاستنزاف، توضح وجود تجميع دفاع جوي قوي، متعدد الأنساق، على الجبهة. يتمركز نسقه الأول على مسافة 10 كيلومتراً

من القناة، وتمتد تغطيته إلى مسافة 15 ـ 20 كم، لتمتد مظلته على القوات، التي سوف تقوم بالعبور واقتحام خط بارليف، والاستيلاء على رؤوس الكباري. ويتكون هذا

التجميع من الصواريخ سام ـ2، وسام ـ 3، وسام ـ 7، وأنواع متطورة من المدفعية المضادة للطائرات، وأن شبكة من المواقع المحصنة، لا تؤثر فيها أسلحة العدو قد أنشئت،

وأن القوات احترفت عمليات القيام بالمناورة، وأصبحت قادرة على الانتقال من موقع إلى آخر، في أقل من نصف الأزمنة القياسية المحددة في المراجع العسكرية، كما أجادت

عمليات الخداع، وتنفيذ المواقع الهيكلية، والمناورة بها، وتغيير شكل التجميع. وقد امتصت هذه المواقع نسبة كبيرة من الهجمات الحيوية المعادية.

نظمت الدفاعات على أساس التكامل المدروس، بين الأسلحة المختلفة، بحيث تغطي نقاط القوة في كل سلاح، نقاط الضعف في سلاح آخر. وقد نفذت إجراءات تكتيكية وفنية وتدريبية

لمقاومة الحرب الإلكترونية المعادية، والتغلب عليها. كما وضعت أساليب مبتكرة لتضليل الصواريخ جو/أرض الذكية، المضادة للإشعاع. ونجح الدفاع الجوي المصري، خلال

الشهر السابق لوقف إطلاق النار، في تدمير 16 طائرة فانتوم وسكاي هوك وميراج على الأقل، بل أعلنت إسرائيل أن سلاحها الجوي يتآكل.

وخلاصة القول أن الدفاع الجوي استفاد من حرب الاستنزاف. فلولا تلك الحرب لمّا أمكن هذا التطور الضخم الذي حدث في فترة وجيزة في قوات الدفاع الجوي. والتي برزت

آثاره فيما بعد في يوم السادس من أكتوبر 1973.

وهكذا، لا نستطيع أن ننكر فضل حرب الاستنزاف، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تحملتها قوات الدفاع الجوي، في بناء القوة الرابعة، واتخاذها لموقع الصدارة في

ملحمة التضحية والفداء. فاستطاعت أن تبني نفسها على أسس قتالية صحيحة، وخبرات واسعة، تعلمتها خلال حرب الاستنزاف خلال السنوات 1968، 1969، 1970، لتصبح قوة تحد

فاعلة، أمام القوات الجوية الإسرائيلية. وقد قالت جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، وفي حيرة عن الدفاع الجوي المصري: "إن كتائب الصواريخ المصرية كعش الغراب،

كلما دمرنا إحداها نبتت بدلا منها" ، كما قالت في الكنيست: "إن المصريين زرعوا كل الأرض غرب القناة بالصواريخ، والله وحده الذي يعلم أين سيجد المصريون مكاناً،

لزراعة أعداد أخرى منها".

ثالثاً: القوات الجوية في حرب الاستنزاف

كانت نتيجة حرب الأيام الستة أشد إيلاما على القوات الجوية المصرية، من أي أسلحة أخرى. لذلك اتجهت فور انتهاء الحرب، إلى عملية إعادة البناء واستعواض خسائرها،

في الوقت الذي كان الجانب الآخر مستمراً في الاختراقات الجوية بهدف الاستطلاع، وقتل الروح المعنوية. وقد أدى ذلك إلى أن تبذل القوات الجوية قصارى جهدها فيما

بين استعداد قتالي ـ بما تيسر لديها من إمكانيات للتصدي للعدو ـ علاوة على المهمة الرئيسية، في إعادة البناء. وقد تصاعدت الاشتباكات الجوية فعلاً، في أعقاب

معركة رأس العش، حيث تطورت الاشتباكات، مع تنفيذ مهام القصف الجوي يومي 14،15 يوليه 1967، بهدف حماية القوات البرية، من تأثير أعمال العدو الجوية. وقد أسفرت

هذه المعارك عن إصابة ثلاث طائرات ميراج معادية، في مقابل ثلاث طائرات مصرية، دون إصابات في الطيارين، مع تكبيد العدو شرق القناة خسائر كبيرة في قواته، التي

كانت لا تزال في العراء، حتى ذلك الحـين. وقد توقف استخدام الطيران مرحليا بعد هذا الاشتباك الكبير، واقتصر على اشتباكات جوية فردية، أو معارك جوية متباعدة،

كان أهمها معارك 23 أكتوبر، 3 نوفمبر، 10 ديسمبر 1968، التي أسفـرت عـن إسقاط طائرتي ميراج إسرائيليتين، وطائرتي ميج ـ 17 مصريتين. ولا شك أن القوات الجوية

المصرية، على مختلف مستوياتها التخصصية، استفادت من هذه الفترة في الإعداد والتنظيم والتدريب، تمهيدا للمرحلة الرئيسية التي بدأت اعتباراً من مارس 1969. علما

بأن القيادة العسكرية، كانت متحفظة على الزج بالقوات الجوية في تلك الحرب، حتى تضمن استكمال استعدادها، خصوصا أن المرحلة الأولى من حرب الاستنزاف اقتصر نشاط

العدو الجوي فيها، على أعمال الاستطلاع، والكمائن، لاصطياد الطائرات، دون الدخول في أعمال قتالية واسعة. ولكنه اعتبارا من 20 يوليه 1969، ومع بداية المرحلة

الثانية لحرب الاستنزاف، توسع في استخدام قواته الجوية كعنصر تفوق للاستنزاف المضاد، بهدف إجبار القيادة السياسية على عدم الاسترسال في حرب الاستنزاف وإيقافها.

وقد أدى هذا التطور، إلى إجبار القوات الجوية على عدم التخلي عن مسئولياتها في حماية القوات البرية على الرغم من عدم استكمال استعداداتها، خصوصا أن قوات الدفاع

الجوي، لم تكن قد استعدت للقيام بمهامها بصورة مناسبة.

وقد صدرت الأوامر للقوات الجوية المصرية يوم 20 يوليه، بالرد على القصف الجوي المعادي حيث شاركت 50 طائرة في قصف أهداف إسرائيلية شرقي القناة، منها مواقع صواريخ

هوك في رمانة، ومحطة رادار شرق الإسماعيلية، علاوة على التجمعات الإسرائيلية، وأوقعت بها خسائر كبيرة. وقد تكرر هذا القصف يوم 24 يوليه، بقوة أربعة أسراب، ثم

يوم 11 سبتمبر في ضربة جوية مصغرة، ثم تكررت الهجمات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1969، حتى بلغ إجمالي الطلعات الجوية المصرية، خلال الفترة من 20 يوليه إلى 31

ديسمبر 1969، حوالي 3200 طلعة جوية، لأغراض التأمين والقصف والاستطلاع.

ثم تطور النشاط الجوي بصورة أكبر، مع تصاعد تنفيذ العدو للخطة "بريما"، التي يقوم فيها بغارات ضد العمق المصري، إذ كانت لديه طائرات الفانتوم، ذات المدى البعيد،

والحمولات الكبيرة. وقد كان الرد المصري بصورة شبه، يومية ضد أهداف العدو شرقي القناة، واشتركت طائرات الأليوشن ـ 28 في قصف جزيرة شدوان، عند احتلالها بواسطة

العدو ليلة 23/ 24 يناير 70.

وقد أدى وصول وحدات الدعم السوفيتية، التي تولت تأمين العمق المصري، إلى سحب الأسراب الجوية المصرية، التي كانت مكلفة بهذه المهام، لتدعيم القوات على الجبهة،

حيث زادت كثافة القصف المصري، ضد العدو خلال شهري إبريل ومايو70.

وقد بلغ إجمالي الطلعات الجوية، خلال المرحلة الأخيرة من حرب الاستنزاف، حوالي 4000 طلعة جوية، شملت التأمين والقصف والاستطلاع. وبذلك، بلغ إجمالي المجهود الجوي،

خلال مرحلة الاستنزاف، حوالي 7200 طلعة جوية.

ولتوضيح صورة الأعمال القتالية في تلك المرحلة، تبرز الحقائق الآتية:

1. أنواع الطائرات: كانت الطائرات الإسرائيلية "الأمريكية والفرنسية الصنع"، أكثر تقدماً من الطائرات المصرية "السوفيتية الصنع". حيث كانت متفوقة عليها في المدى،

والحمولات، ووسائل الملاحة، والتنسيق، والإنذار، والمناورة.

2. وسائل التوجيه: كانت الطائرات الأمريكية مزودة بوسائل إلكترونية متقدمة، يعتمد عليها الطيار بصورة شبه كاملة. خلافاً للطائرات المصرية، التي تعتمد على كفاءة

الموجه.

3. الطيارون: اعتمدت إسرائيل على أكفأ طياريها في مرحلة حرب الاستنزاف، وفي الوقت نفسه جنـدت عدداً كبيراً من الطيارين الأجانب والمتطوعين، بحيث كانت نسبة الطيارين

إلى الطائرات 1.7 : 1. بينما كان الطيارون المصريون من الشباب المتخرج حديثاً، والجاري إعداده وتدريبه، والذي اكتسب خبرته القتالية أساساً من الاشتباكات، مع

الطائرات الإسرائيلية، أثناء حرب الاستنزاف.

4. في بداية حرب الاستنزاف قررت القيادة الإسرائيلية ـ التي كانت على علم تام بالفارق بين القوات الجوية المصرية وقواتها الجوية ـ استدراج المقاتلات المصرية،

إلى معارك جوية مدبّرة، حشدت لها أكفأ طياريها، بحيث تدمر هذه القوات مبكرا وتضمن السيادة الجوية بعد ذلك. وقد نجحت إسرائيل في استدراج الطائرات المصرية في

عدة معارك، إلى أن تم اكتشاف الخطة الإسرائيلية، ونفّذت الخطط المضادة لها.

5. كان هناك فارق كبير بين أهداف استخدام القوات الجوية للطرفين: فبينما كانت إسرائيل تهدف إلى تحقيق السيطرة الجوية، واستخدام الطيران، كأداة ردع لتحقيق أهداف

إستراتيجية، لتدمير القدرة والإرادة المصرية، والضغط على القيادة السياسية المصرية، كانت أهداف القوات الجوية المصرية تنحصر في أهداف دفاعية مطلقة (وقد نبعت

الأهداف من القدرات أساساً). وقد بلغ متوسط المجهود الشـهري الإسرائيلي خلال النصف الثاني عام 1969، حوالي 573 طائرة، زادت خلال عام 1970 إلى حوالي 892 طائرة.

وتلخص نتائج تقييم أعمال القوات الجوية المصرية، خلال حرب الاستنزاف، في الآتي:

1. المشاركة في توفير المعلومات عن قوات العدو، في سيناء والبحرين الأبيض والأحمر.

2. المشاركة في استنزاف قوات العدو في سيناء.

3. تأمين التجمعات الرئيسية للقوات البرية، والأهداف الحيوية، عن الدولة.

رابعاً: الاستنزاف على الجبهة الشرقية

ظهر ضعف فعالية الجبهة الشرقية، نتيجة إحجام حكوماتها عن "تسخين الجبهة"، لعدة اعتبارات سياسية، مما أدى إلى مواجهة مصر والمقاومة الفلسطينية الموقف وحدهما.

على الرغم من تأكيد بعض الدول عدم التزامها بقرار وقف إطلاق النار، الصادر في 8 يونيه 1967، وعزمها على مواصلة حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، حتى تنفذ ما عليها

من التزامات طبقا للقرار 242، الصادر من مجلس الأمن. وقد أثار استرخاء جبهات لبنان وسورية والأردن، مشكلات حادة للمقاومة الفلسطينية، التي كانت نشطة في إدارة

العمل الفدائي، ضد إسرائيل من تلك الجبهات، وما تبع ذلك من فرض قيود شديدة على حركة المقاومة الفلسطينية فيها. ثم قيام حكومة الأردن بتصفية المقاومة الفلسطينية،

فيما عُرف بـ "أيلول الأسود"، سبتمبر 1970.

وقد كانت فعاليات حرب الاستنزاف على الجبهات المختلفة، في "الجبهة الشرقية"، محدودة للغاية. والحقيقة أن التنسيق العربي/العربي، كان دائما هو نقطة الضعف الرئيسية،

التي أدت باستمرار إلى النكسات، أو القصور الشديد، في الإجراءات والقرارات المصيرية، ومنها حرب الاستنزاف.

1. المقاومة الفلسطينية (

اُنظر شكل الأعمال الفدائية الفلسطينية)

أعدت منظمة التحرير الفلسطينية، أنشطة عسكرية في مختلف المجالات، ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وبعض المناطق العربية الأخرى. وقد اعتمد الفلسطينيون على قاعدتهم

الرئيسية في الضفة الغربية، التي يوجد بها ثلاثة أرباع المليون عربي، علاوة على قواعد أخرى منتشرة في البلاد العربية، طبقاً لاتفاقيات والتزامات من هذه الدول،

نحو القضية الفلسطينية. فقد كانت توجد قواعد وتجمعات مقاومة، في كل من مصر وسورية والعراق والجزائر ولبنان وغيرها.

وكان التخطيط على أن تتركز المقاومات "الأرضية"، عبر دول المواجهة، تجاه إسرائيل. وكانت أهم هذه الجبهات الأردن. أما القواعد الأخرى، فيتم استخدامها في العمل

الفدائي الخارجي ضد المصالح الإسرائيلية، في أنحاء العالم.

ومن هذا المنطلق، فإن الغالبية العظمى من أعمال المقاومة الفلسطينية، انطلقت من الأراضي الأردنية خلال عامي 1968، 1969. وكانت تبدأ تقريبا من وادي الأردن، أو

في وادي بيت شين في الأردن. ومن ثم فإن جزءاً كبيراً من المجهود الدفاعي الإسرائيلي، كان موجها في اتجاه الحدود الأردنية.

ولكن مع تصاعد المواجهات العنيفة، والتي نظمها الجانب الإسرائيلي، خلال إجراءات تأمين صارمة، شملت نُظماً إلكترونية، وداوريات على طول الحدود، وسيطرة على المناطق

الصحراوية والمناطق المفتوحة، التي كانت تستخدمها المقاومة، أدى ذلك كله إلى تقليص حجم المقاومة من اتجاه الضفة الغربية، وانتقالها إلى الضفة الشرقية، حيث أقامت

قواعدها، وباشر المقاومون عملياتهم عبر النهر، والعودة بعد تنفيذ المهام.

ولم تقتصر المواجهات على الأعمال القتالية التعرضية للقوات، ولكن كانت توجه قصفات بالمدفعية والصواريخ "الكاتيوشا"، ضد الداوريات الإسرائيلية، وضد بعض المستعمرات

الحدودية، سواء من جانب المقاومة الفلسطينية، أو المدفعية الأردنية أو العراقية المرابطة في الأردن.

وكان أهم العمليات، التي أدت إلى شعور إسرائيل بالمرارة، قصف حافلة مدرسية في شهر مارس 1968، حيث قتل وجرح بعض التلاميذ. وقد أثار هذا الحادث الرأي العام الغربي،

وفي إسرائيل، التي قررت الانتقام من ذلك الحادث بشن هجوم ضد القاعدة الفلسطينية الرئيسية، في الأردن (منطقة الكرامة).

2. معركة الكرامة (

اُنظر شكل معركة الكرامة)

تم التخطيط لإغارة إسرائيلية ذات شعبتين، الهجوم الرئيسي في اتجاه قرية الكرامة، والثانوي ضد قرية "صافي"، جنوبي البحر الميت. وتحدد أول ضوء يوم 21 مارس 1968،

لشن الهجوم في الاتجاهين، في وقت واحد.

كانت فكرة الهجوم على منطقة الكرامة، ينحصر في عزلها، أولاً، بدفع قوات مدرعة إسرائيلية للاتصال بقوات مظلات، يتم إبرارها شرق البلدة، بهدف منع وصول أي قوات

أردنية للتدخل في المعركة، ومنع القوات الفلسطينية من الانسحاب شرقاً، وبتمام الحصار، تُدفع قوات مظليين على عربات مدرعة ومدعمة بالدبابات، لاقتحام البلدة والسيطرة

عليها، وأسر وقتل من فيها، والاستيلاء على كل الوثائق الموجودة بها.

أما الاتجاه الآخر ضد قرية "صافي"، فيتم اقتحامها مباشرة بالدبابات الإسرائيلية، وفي أول ضوء بدأ الهجوم، بإبرار المظلات أولا، واندفاع الدبابات الإسرائيلية

من خلال جسري "ألنبي ، وداميه" تحت ستر مظلة جوية إسرائيلية كثيفة. وقد دارت معارك عنيفة، بين المدرعات الإسرائيلية، والأردنية، حيث كانت الغلبة للإسرائيليين.

ثم اقتحمت قوات المظلات بلدة الكرامة، واستولت عليها قبل الساعة الثامنة صباحاً "واكتشفت أنها قاعدة كبيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأكبر مما كان متصورا من

قبل.

ومع استمرار المعركة، وسيطرة الطيران والمدرعات الإسرائيلية على مسرح العمليات، فقد اضطرت المدرعات الأردنية إلى الانسحاب إلى التلال المحيطة، والاشتباك مع القوات

الإسرائيلية من المناطق المرتفعة. واعتباراً من منتصـف نهار يوم 21 مارس، صدرت الأوامر للقوات الإسرائيلية بالانسحاب من قريتي الكرامة، وصافي، حيث عادت إلى

قواعدها في الساعة التاسعة مساء اليوم نفسه.

وطبقاً للتقديرات الإسرائيلية، بلغت خسائرها في هذا اليوم: 28 قتيلاً، و29 جريحاً، إضافة لفقد أربع دبابات، وعربتين مدرعتين، وطائرة مقاتلة وكانت الخسائر الأردنية

حوالي أربعين قتيلاً. أما الفلسطينيون فخسروا مائتي قتيل، وأُسر حوالي 150 فرد.

وكانت أهم نتائج هذه الإغارة، الحصول على وثائق مكّنت إسرائيل من معرفة أماكن وحدات المنظمة، المنتشرة على طول نهر الأردن، مما أجبر الفلسطينيون على تغيير جميع

أوضاعهم، ونقلها إلى مناطق أخرى، حتى لا تكون عرضة لهجمات إسرائيلية قادمة .. ومع ذلك، فقد تعرضت "الأماكن القديمة والجديدة" لقصف جوي مستمر. سرعان ما استوعبه

الفلسطينيون بإقامة تحصينات، مع الانتشار والبعد عن الأهداف الشهيرة. كما لجأت المنظمة إلى نشر تجمعاتها في المناطق الشعبية الأردنية، لإجبار إسرائيل على الحد

من قصفها الجوي.

وكل ذلك كان له مردود قاسٍ على المنظمة نفسها. فقد أدى وجود الفلسطينيين في مناطق آهلة بالسكان، إلى فرض إجراءات أمنية، وإلى تعاطف من جانب، ومشاكل من جانب آخر.

وكانت المحصلة النهائية، هي صدام السلطات، حيث اشتعلت الإجراءات المتضادة، ما بين السلطة التشريعية الأردنية، وعناصر المقاومة الفلسطينية، وانتهت بأحداث أيلول

الأسود عام 70، وما أعقبه من مؤتمر القمة العربي في الثلث الأخير من سبتمبر 70. حيث جرى إقرار تنفيذ اتفاقية القاهرة" بتغيير تمركز العناصر الفلسطينية، وانتقالها

إلى الجنوب اللبناني.

3. الأعمال الفدائية ضد المصالح الإسرائيلية في الخارج (

اُنظر شكل الأعمال الفدائية الفلسطينية)

لجأت منظمة التحرير لشن هذه الأعمال، بهدف إشعار العالم أن القضية الفلسطينية لم تصبح جثة هامدة.

وقد تطلبت هذه الأعمال، إجراء تنظيم وتدريب عنيفين، وعلى أعلى مستوى فني. كذلك تطلبت إمكانيات كبيرة لإنجاحها. وكانت بدايتها في يوليه 1968، باختطاف إحدى طائرات

العال الإسرائيلية وتوجيهها إلى الجزائر، ثم تكررت بعد ذلك في أرجاء أوروبا وأمريكا، وبعض البلاد العربية، ووصلت قمة التخطيط والتنفيذ باختـطاف ثلاث طائرات

مرة واحدة، وهبوطهم في الأردن في سبتمبر 1970 (قبل أحداث أيلول الأسود بأيام قليلة).

وأهم الأعمال الفدائية، التي كان لها تأثير معنوي عنيف على إسرائيل، وردود فعل لدى الرأي العالم العالمي، فكانت الهجوم على البعثة الأوليمبية الإسرائيلية في

ميونيخ عام 1972.

والضربة الناجحة الأخرى، والتي نفذها فدائيان فلسطينيان في النمسا، هي اختطاف قطار، قادم من موسكو عليه عدد من المهاجرين اليهود السوفيت، حيث قادا الفدائيان

القطار إلى مركز داخل النمسا، وأخذا أربعة رهائن، وأعلنا شروطهما للإفراج عن الرهائن، وعلى أثر ذلك، اجتمع مجلس الوزراء النمساوي، وخرج بعده المستشار برونو

كراييسكي ليعلن موافقته على شروط الفدائيين، وهي إغلاق مركز تجميع المهاجرين اليهود السوفيت إلى إسرائيل، وإلغاء كل التسهيلات التي كانت تقدم لهم. وعلى الفور،

سلم الفدائيان رهائنهم، وركبا طائرة قدمتها لهم الحكومة النمساوية، هبطت بهما في ليبيا.

وقد أحدث قرار الحكومة النمساوية صدمة شديدة في إسرائيل، وهاجمت الصحف الإسرائيلية النمسا وحكومتها ومستشارها كرايسكس، ووصفت موقفه بأنه استسلام للإرهاب العربي.

وكان هناك إجماع على صعوبة إيجاد بديل لمركز تجميع اليهود في النمسا.

وهكذا، كانت حرب الاستنزاف الساحة، التي أثبت فيها الفلسطينيون ذاتهم ، وأشعروا العالم بوجودهم. وقد أدت هذه الحرب إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ الأمم عن القضية

الفلسطينية، التي كانت شبه مطموسة

[1]

المشير محمد علي فهمي ، القوة الرابعة ، الهيئة المصرية للكتاب القاهرة 1977

[2]

أول ما بدأ العمل في بناء هذه المواقع، انهالت تصريحات قادة إسرائيل، معبرة عن إصرارهم على منع مصر من إدخال صواريخها إلى الجبهة، والسماح بإنشاء تجهيزات هندسية

لاستقبال هذه الأسلحة. ففي 29 مارس 1970 صرح حاييم باريف لمجلة تايمز الأمريكية بأن صواريخ سام ليست دفاعية، وأن إقامة هذه الصواريخ فقط سيعطي مصر قوة هجومية،

وسيخلق لديها شعوراً بالحرية لفعل ما تريد. وفي اليوم التالي مباشرة قال ايجال آلون: إن إسرائيل تنوي القيام بأقصى مجهود لتحول دون إقامة شبكة الدفاع الجوي

المصرية، وأن السيطرة الإسرائيلية فوق منطقة القناة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وأن خطتنا هي متابعة القصف الجوي، لمنع إقامة شبكة دفاعية جديدة، أو ترميم

الشبكة القديمة. وفي 10 مايو صرح موشى ديان، في ثقة وصلف، بأن إسرائيل لن تسمح بإقامة شبكة صواريخ دفاع جوي في منطقة القناة. وأصبحت الصورة واضحة تماماً منذ

منتصف شهر يوليه، فالقادة في كل من مصر وإسرائيل يعلمون علم اليقين، أن القوات المسلحة المصرية لا يمكن أن تعبر القناة وتهاجم المواقع الإسرائيلية في سيناء،

دون حماية من الصواريخ. ولهذا فهو أمر حتمي بالنسبة لمصر، وعلى العكس بالنسبة لإسرائيل. وتحول الموضوع إلى صراع سافر وعنيف بين إرادتين. وبالفعل، قامت إسرائيل

بتوجيه هجماتها بقصف المهندسين والعمال القائمين ببناء المواقع، بآلاف القنابل والصواريخ. وفي مارس 1970 وجهت إسرائيل 116 هجمة جوية ضد العاملين، في إنشاء هذه

المواقع. وفي شهر أبريل تعرض العمال إلى 103 هجمة جوية إسرائيلية، ونتيجة لهذا القصف الجوي المستمر، استشهد كثير من المهندسين والعمال، إضافة إلى عدد كبير من

ضباط وجنود الدفاع الجوي. وعلى الرغم من ذلك، فقد صمم العاملون على إتمام عملهم، ولما كان القصف الجوي يتم عادة أثناء النهار، فقد قرروا العمل ليلاً باستخدام

المصابيح، ومع ذلك فقد كانت الطائرات الإسرائيلية تقوم في صباح اليوم التالي، بقصف ما تم إنشاؤه.

[3]

شملت هذه الهجمات الجوية مناطق التل الكبير وأنشاص ودهشور وبعض المناطق المدنية الأخرى في وادي النيل وشرق الدلتا، وكان من نتائج ذلك قصفها لأحد مصانع أبو زعبل

في فبراير 1970 ولإحدى مدارس الأطفال في بحر البقر في إبريل  1970

[4]

أوردت المجلة الأمريكية افييشن ويك (Aviation week) في 11 نوفمبر 1970، حصراً لخسائر إسرائيل والطائرات، خلال الفترة من 30 يونيه حتى 7 أغسطس 1970، قالت فيه

إن عدد الطائرات التي أسقطت بلغ 51 طائرة تم تدميرها تماماً، بينما أصيبت 34 طائرة

[5]

يتآكل ورد ذلك على لسان (آبا ايبان) في الكنيست عندما ذكر أن الطيران الإسرائيلي الذراع الطويلة وقوة الردع الإسرائيلي بدأت تتآكل أمام الدفاع الجوي المصري

[6]

أطلق على تلك المنظومة اسم حائط الصواريخ، الذي تحطمت عليها الطائرات الإسرائيلية في السادس من أكتوبر 1973

المبحث السادس

تحليل وتقييم حرب الاستنزاف، وتأثير نتائجها، في حرب أكتوبر

يعتمد التحليل على وجهة النظر المصرية، ذلك أن حرب الاستنزاف، بمفهومها العلمي، تمت على جبهة قناة السويس. أما المقاومة الفلسطينية ـ التي بذلت من دماء أبنائها

الكثير، فإنها، للأسف، لجأت إلى العديد من الأساليب، التي أدخلها العالم المتحالف مع إسرائيل في نطاق الإرهاب، مما أضر بقضية الشعب الفلسطيني، من وجهة نظر الرأي

العام العالمي، بينما حققوا أهدافهم الرئيسية من هذه الحرب، في أن يجعلوا القضية الفلسطينية، حية، وترتفع فوق سطح الأحداث. وكان ذلك هو أهم نتائج حرب الاستنزاف

على الجبهة الشرقية.

وعلى الجبهة السورية، لم تكن هناك أعمالُ إيجابية، أو اشتباكات بالدرجة التي تحتاج إلى تحليل، عدا اشتباك واحد بالمدفعية، يوم 15 يوليه 1970.

أما الجبهة المصرية، فهي التي أدارت حرب الاستنزاف بالأسلوب العلمي، الذي يحقق الأهداف المحددة، التي اشتعلت الحرب من أجلها. وسيتم التحليل من خلال طرح أربعة

أسئلة، تنحصر في تقييم حرب الألف يوم، أو حرب الإرهاق، أو أطول جولة عربية/إسرائيلية، وكلها وصف واحد لحرب الاستنزاف. والأسئلة هي:

1. هل كان هناك ضرورة لهذه الحرب المكلفة، التي لم تؤدي إلى تحرير الأرض؟ في وقت كانت مصر تستعد فيه لشن حرب تحرير سريعة الحركة، متسعة الأعماق تؤدي إلى استعادة

الأرض؟

2. هل أدت هذه الحرب إلى تأخير شن الحرب الشاملة؟

3. ما مدى صواب القرار السياسي، لشن حرب الاستنزاف؟

4. هل كان لحرب الاستنزاف، تأثير على حرب أكتوبر؟

إنّ حرب الاستنزاف لم تكن بالشيء الجديد، عندما أشعلت في نهاية الستينيات من هذا القرن، ولكنها أحد صور الصراع العسكري، التي تدار لتحقيق توازن في مجال ما. وقد

اشتعلت من قبل في مسارح الحرب المختلفة أثناء الحرب العالمية الثانية، سواء جبهة أوروبا، حيث استمرت طويلاً عبر بحر المانش بين ألمانيا وإنجلترا، وفي مسارح

حرب شمال أفريقيا بين القائدين مونتجمري وروميل، كذلك اشتعلت في الثمانينات من هذا القرن في المنطقة العربية أثناء حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق. إذا،

فحرب الاستنزاف ليست بدعة على العمليات في منطقة الشرق الأوسط، بين مصر وإسرائيل.

وتُعَدّ حرب الاستنزاف، التي بدأتها مصر، أطول الحروب بين العرب وإسرائيل، إذ أنها استمرت لأكثر من ألف يوم، تعبيراً عن رفض الهزيمة، وإيقاظاً لضمير العالم،

بأن قضية الشـرق الأوسـط لا تزال حية، وأن العرب لم ولن يكونوا "جثة هامدة". وقد تعددت حلبات الصراع وتنوعت أشكال المواجهة، وامتد مسرح العمليات ليشمل البر

والبحر والجو، واستخدمت فيها جميع آلات الحرب، حتى ليكاد أن يكون مسرحا لتجارب الأسلحة الأمريكية ضد السوفيتية، واختباراً لإستراتيجيات الدفاع بين حلفي وارسو

والأطلنطي، بفارق واحد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تضع أحدث أسلحتها محل هذه التجارب، بينما كان الاتحاد السوفيتي يختبر سلاحه القديم.

وكانت حرب الاستنزاف، كذلك، هي أول صراع مسلح تضطر إسرائيل فيه إلى الاحتفاظ بنسبة تعبئة عالية، ولمدة طويلة، وهو ما ترك آثاره السلبية على معنويات الشعب الإسرائيلي،

واقتصاد الدولة، بدرجة لم يسبق لها مثيل، في الجولات السابقة، خصوصا أن قادة إسرائيل كانوا قد أعلنوا لشعبهم أن جولة 1967، هي آخر الحروب. فإذا الاستنزاف يتصاعد

ويحطم مصداقية القادة، في نظر الشعب. واضطرت إسرائيل إلى الاحتفاظ بنحو 20 لواء في ذروة احتدام الاستنزاف، أي ما يعادل 50 % من جملة وعاء التعبئة البرية، علاوة

على تعبئة كل سلاحها الجوي.

وقد نشرت المجلة العسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية فقدت خلال حرب الاستنزاف وبسببها أربعين طياراً، وأن خسائرها في القوات البرية بلغت

827 قتيلا، 3141 جريحا وأسيرا (وهي أرقام تقل كثيرا عما ورد في كتاب زيف شيف المحلل العسكري الإسرائيلي، وكتاب شلومو جازيت سكرتير رئيسة الوزراء للشئون العسكرية،

وقتها، عن نفس الموضوع). وفي المقال نفسه، ذكرت المجلة أن خسائر الطائرات بلغت 27 طائرة، من مختلف الأنواع (تدمير كامل)، كذلك فقدت البحرية المدمرة إيلات، ومعها

سبعة زوارق وسفن متنوعة، وخسرت القوات البرية 72 دبابة، 119 مجنزرة، 81 مدفع وهاون.

أما في المجال الاقتصادي، فقد بلغ مقدار ما تحمّله كل مواطن إسرائيلي، من أعباء الإنفاق العسكري على الاستنزاف، حوالي 417 دولاراً خلال عام 70. بينما لم يكن

الإنفاق العسكري يتجاوز 138 دولارا للفرد عام 1966. ويعني ذلك أن عبء الاستنزاف على الاقتصاد الإسرائيلي، زاد بنسبة 300 %.

وقد أشار الجنرال موشى ديان، وزير الدفاع، في محاضرة ألقاها على طلبة كلية الأركان الإسرائيلية يوم 17 أغسطس 1972 إلى "أن تكاليف الإنفاق العسكري في الأراضي

العربية المحتلة، منذ نهاية جولة يونيه 1967، وحتى تنفيذ مبادرة روجرز، يوم 8 أغسطس 1970، بلغت 1362 مليون ليرة إسرائيلية (وهو إنفاق عسكري لا يشمل ثمن السلاح

والذخائر والإنشاءات).

وقد انعكس الإنفاق على حرب الاستنزاف، على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث زادت الواردات العسكرية بمقدار ثلاثة أمثال ما كانت عليه عام 1967، لتصل عام 1970، إلى 778

مليون دولار. وهناك مؤشرات تدل على أن إسرائيل أنفقت 415 مليون دولار، من احتياطيها النقدي، لشراء معدات حربية لم تسجلها في ميزان المدفوعات، وفي فترة حرب الاستنزاف

(مارس 69 ـ أغسطس 70) اضطرت إسرائيل إلى تعبئة 50 % من وعاء التعبئة، ومن ثم انخفض النمو الاقتصادي من 11 % سنة 69، إلى 8.5 % سنة 1970.

أما على الجانب المصري فلم تكن التكلفة أقل كثيراً، إذ اضطرت الحكومة إلى تهجير ثلاثة أرباع المليون مواطن من مدن القناة، ونقل معظم المصانع من القناة إلى الوادي.

وقد تحمل الاقتصاد نتيجة لذلك حوالي 635 مليون دولار، منها 230 مليون دولار خسائر مباشرة نتيجة لإيقاف الملاحة في قناة السويس، 50 مليون نتيجة احتلال آبار بترول

سيناء، 70 مليونا إعانات تهجير لأبناء مدن القناة، 50 مليون نتيجة توقف عائدات السياحة. كل ذلك إضافة إلى تكلفة حرب الاستنزاف نفسها.

تقييم حرب الاستنزاف

إن الدراسة الدقيقة، والتحليل المتأني لحرب الاستنزاف، أكدت أن أرباح هذه الحرب على الجانب المصري فاقت خسائرها. على الرغم من أنها "لم تحقق استعادة، ولو شبر

واحد من الأرض المحتلة" كما كان يأمل البعض. كما أنها، كذلك كان لها ـ كأي حرب أو أحداث مهمة ـ كان لها بعض الأخطاء، سواء في التقدير العام للموقف ـ "والذي

تأسس على اقتصار حرب الاستنزاف على نطاق الجبهة فقط، وباستخدام القوات البرية، كعامل رئيسي، فإذا بالعدو يدفع بقواته الجوية، والبحرية، ويمتد مسرح العمليات

ليشمل حدود مصر الشرقية بالكامل، ويصل إلى عمق الوادي، مما اضطر القيادة إلى تعديل جذري في الخطة لمواجهة المواقف المختلفة، والرد عليه بالمثل. كذلك، كانت هناك

بعض أخطاء في امتلاك زمام الموقف أثناء إدارة الحرب، فقد كاد الجانب الآخر أن يمتلك زمام المبادأة، وخصوصا بعد توسعه في استخدام قواته الجوية. وكانت هناك أخطـاء

في التصعيد والتهدئة، تعمّد العدو خلالها إحراج القيادتين السياسية والعسكرية، ضمن خطته في زعزعة أركان النظام، ودفع القوى الشعبية لفقد الثقة في قيادتها السياسية.

كذلك، كانت هناك بعض الأخطاء في حشد القوى العالمية مبكرا لصالح القضية، وقبل شن الحرب، نتيجة وقوف الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها، إلى جانب إسرائيل، ورغبة

دول العالم في عدم استمرار الصراع في هذه المنطقة، التي تشكل أهمية اقتصادية لها، وخوفها من تأثر إمدادات البترول نتيجة لامتداد أمد الحرب. وفي مقابل ذلك، كانت

الحملة الإعلامية أقل من الحدث نفسه، مما أدى إلى ارتفاع صوت "الاستنزاف المضاد"، نتيجة لحملة الدعاية الإسرائيلية الشاملة. والأخطر من ذلك القصور في إمكانية

إحداث التوازن، بين الإمكانيات المصرية وإمكانيات العدو على الرغم من كل الجهود المبذولة، وقتها، لتحقيق التوازن المطلوب. ويرجع هذا الخلل أساسا نتيجة لقرار

القيادة السوفيتية "غير المعلن"، بإمداد مصر بالأسلحة، التي تحقق التوازن الدفاعي فقط، والذي كان يقوم الخبراء السوفييت بتبريره، من خلال مقارنات حسابية خاطئة،

تعتمد على الكم فقط دون النظر إلى النوع، أو مدى التقدم في أنواع الأسلحة، التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة، وقد كانت هناك معارضة شديدة من جانب

القادة المصريين، لأسلوب الاتحاد السوفيتي في تحديد أنواع الأسلحة المرسلة إلى مصر. وحاولوا من جانبهم إقناع الخبراء السوفييت، بخطأ هذه الحسابات، دون جدوى.

كل هذه كانت أخطاء رئيسية، سواء من الجانب المصري، أو مفروضة عليه، وكان لها انعكاساتها على مجريات الحرب، بل كان لها انعكاسات على حرب أكتوبر نفسها. وأن الدراسة

الموضوعية لحرب الاستنزاف، على المستوى الاستراتيجي والتعبوي، يجب ألا تقتصر على وقائعها وأحداثها فقط، إذ تكمن أهميتها في الآثار البعيدة، التي تركتها هذه

الحرب.

فالأثر الأول لتجارب ودروس حرب الاستنزاف، هو أنها أدت إلى تعديل مسار القوات المسلحة، لترتقي بتنظيمها وتسليحها وأساليب تدريبها، حتى تتمكن من إحداث التوازن

المطلوب مع الطرف الآخر، الذي ستواجهه في المعركة الفاصلة. وكانت القيادة المصرية تدرك الفاصل التقني الهائل، بين ما تمتلكه إسرائيل، وبين السلاح الذي يزود

به السوفييت مصر ـ طبقا لخطتهم في الإمداد بالأسلحة ـ كماً ونوعاً ـ لتحقق إستراتيجية دفاعية فقط. وقد ثبت فشل هذه الإستراتيجية خلال حرب الاستنزاف مما أدى

بالرئيس عبدالناصر إلى زيارة سرية إلى موسكو (22 ـ 25 يناير 1970) ليضع الحقائق والمقارنات الصحيحة، أمام القادة السوفييت، الذين لم يجدوا بداً من اتخاذ قرار

هو الأول من نوعه، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بنشر قوات لهم خارج دول حلف وارسو، وتزويد مصر بأسلحة أحدث (ولو أنها لا تحقق التوازن الكامل مع ما كانت

تمتلكه إسرائيل). ومنذ ذلك الوقت، استمر الضغط المصري في سبيل الحصول على أسلحة أكثر تقدما، ومن أي مكان في العالم.

الأثر الثاني: هو بدء بناء عقيدة القتال المصرية، مع تجربة عقائد وأساليب قتال تمكّن من مجابهة الفكر الإسرائيلي في جميع المجالات. وكان الصراع بين الطائرة والطائرة،

أثناء حرب الاستنزاف، هو الذي أدى إلى تحديث الطائرات المصرية، والوسائل الأرضية المساعدة، والارتقاء بمستوى الموجهين والطيارين بصفة عامة. وكان الصراع بين

الطائرات الإسرائيلية، ووسائل الدفاع الجوي، هو الذي أدى إلى التعرف على الإمكانيات الحقيقية، لقدرات الصواريخ، والوصول إلى أساليب متقدمة في استخدامها والمناورة

بها. وكان الصراع بين القوات البرية المصرية والجوية الإسرائيلية، وبين القوات المصرية والإسرائيلية على طول المواجهة، هو الذي أدى إلى الارتقاء بأساليب تجهيز

المسرح وتحصينه وإنشاء مصاطب الدبابات. وكانت التراشقات المحدودة بين الدبابات على القناة، هي التي مكنت من التعرف على مدى الإصابة أو التدمير لكل من الدبابة

المصرية والإسرائيلية. وأدى ذلك بدوره إلى التركيز على تطوير سلاح المدرعات المصري، والتأكيد على الحصول على أسلحة مضادة للدبابات، ذات مدى أكبر من الدبابات

نفسها. كما أن التطبيق العملي لإدارة نيران المدفعية أثناء هذه الحرب، هي التي أدت إلى تطوير قواعد الضرب، واستحداث وسائل متطورة لإدارة النيران، طُبقت لأول

مرة في السادس من أكتوبر 1973. ولولا الخبرات الناتجة من الإغارة على النقط القوية للعدو شرق القناة، ما توصلت مصر إلى إستراتيجية قتال الرجل للدبابة، التي

طبقت بنجاح في السادس من أكتوبر. ولولا العدد الكبير من عمليات العبور أثناء حرب الاستنزاف، ما توصلت مصر إلى الوسائل المساعدة، التي أدت إلى نجاح عبور السادس

من أكتوبر العظيم.

ومن كل ما تقدم نرى أنه لولا هذه الحرب، لاستمر الحال على ما هو عليه في الاعتماد على العقيدة الشرقية كأسلوب للقتال، والاعتماد على السلاح القديم، الذي يقدمه

الاتحاد السوفيتي لمصر. ومن ثم يبقى الفاصل التقني والكمي الهائل بينها وبين إسرائيل.

وقد كانت إسرائيل، حتى آخر لحظة، تضع الفاصل التقني بينها وبين مصر، كأحد العوامل الرئيسية التي تجبر مصر على عدم شن هجوم شامل ضدها. وهذا ما ذكره "الجنرال إيلي

زاعيرا"، مدير الاستخبارات الإسرائيلية أثناء حرب أكتوبر، في كتابه "حرب يوم الغفران، حيث كانت إسرائيل تؤمن، وتضع كل تقديراتها بأن مصر لن تقرر الحرب، إلاّ

إذا تحقق لها شرطان أساسيان هما:

الأول: إحداث تغيير جوهري في ميزان القوى الجوي، الذي كانت تتمتع فيه إسرائيل بتفوق مطلق.

والثاني: أن تمتلك مصر سلاح ردع، يتمثل في صواريخ "سكود ـ ب" حتى توقف أي نوايا لإسرائيل في مواجهة العمق المصري.

ومن هذا المنطلق، فإن مفاجأة حرب أكتوبر على المستوى الإستراتيجي، تحققت نتيجة عدم اكتمال هذين الشرطين، من وجهة النظر الإسرائيلية.

والتأثير الثالث: هو أن حرب الاستنزاف يرجع إليها الفضل في تحطيم الحاجز النفسي، بين العرب وإسرائيل، على المستويات المختلفة سياسيا وعسكرياً، خاصة أن الهزيمة

في ثلاثة حروب متوالية، شكلت عبئا ثقيلاً، كان من الصعب معه على أي قائد اتخاذ قرار "الحرب الشاملة"، قبل أن يتعرف على حقيقة الطرف الذي سيواجهه. كذلك، كان

هناك حاجز نفسي رهيب يواجه المقاتلين، وكان لهذه الحرب الفضل في تحطيمه، نتيجة المعايشة مع العدو خلال فترات طويلة، والتعرف عليه من خلال المراقبة الدقيقة،

ومن خلال مواجهته في معارك فعلية، أثبتت تفوق المقاتل المصري، وأعادت إليه ثقته في نفسه، وكان "للجنرال موشى ديان" وزير الدفاع الإسرائيلي قولا مأثورا أعلنه

في إحدى المناورات "بأنه لا يميل إلى استخدام وسائل تمثيل الواقعـية في تدريب القوات على المعارك، حيث إن القوات العربية التي تخوض معها إسرائيل القتال، بين

الآونة والأخـرى، تعتبر أفضل أنواع الواقعية في التطعيم للمعركة". وقد كانت القوات المصرية أحوج ما تكون لتطبيق هذا المبدأ لكسر الحاجز النفسي، واختبار كفاءة

التدريب، وكفاءة المعدات بعد مرحلة إعادة التنظيم، ثم العمل على صقل خبرات القادة والقيادات، وتعويدها على العمل في ظروف الحرب المستمرة، واكتشاف مدى قوة النظام

الدفاعي شرق القناة، وأسلوب التغلب عليه.

تعرفت القوات المصرية من خلال هذه الحرب، على أبعاد تنظيم وقدرات الجيش الإسرائيلي، بأفرعه وقياداته وعلى دقائق نظام دفاعاته، وأسبقيات استخدام أسلحته، وتوقيتات

استعداده القتالي. وتم تدريب حوالي 15 % من قوات النسق الأول، على عمليات عبـور حقيقيـة، وأصبحوا القدوة لـ 85 % الباقين من التشكيلات، وجرى التعرف على أساليب

التعامل مع طيران العدو، وزالت الرهبة من نفوس المقاتلين الذين شاهدوا سيلا جارفا من المقاتلات الإسرائيلية، تتعاقب عليهم دون أن تحدث تأثيرا يذكر، ومن ثم لم

يصبح الطيران هو الشيء المخيف لهم. كذلك، تمكنت وحدات الدفاع الجوي من كسب صراعها مع الطيران المعادي، وأعلنته عالميا في أسبوع تساقط الطائرات الإسرائيلية،

الذي بدأ اعتبارا من 30 يونيه 70، وتعرف من خلالها قادة الدفاع الجوي على الأسلوب الأمثل لبناء إستراتيجية السد المنيع، المتمثل في حائط الصـواريخ، الذي تقدم

بكل جـرأة إلى أقصـى المواقـع غرب القنـاة، قبل لحظـات من إيقاف إطلاق النيران يوم 8 أغسطس 1970 ليشكل بذلك مصاعب هائلة أمام قائد القوات الجوية الإسرائيلية

(الذي طلب في السادس من أكـتوبر مهلة 48 ساعة، للتغلب على هذا الحائط، قبل أن يحقق السيطرة الجوية على جبهة القتال، لكنه فشل في ذلك تماماً. وكان نتيجة هذا

الفشل إصداره أوامر بعدم اقتراب الطيارين من خط الجبهة لمدى 15 كيلومتراً، محطما بنفسه نظرية الأمن الإسرائيلي، التي تعتمد على قواتها الجوية بصفة أساسية).

والتأثير الرابع: هو روح أكتوبر، التي كانت حرب الاستنزاف بمثابة الشرارة، التي أشعلتها، وعرف خلالها المقاتلون حدود مسئولياتهم، التي وضعت موضع اختبار فعلي،

ولمسوا بأنفسهم النتائج الحقيقية لدقة التخطيط ومردودها على سلامتهم، وعلى كفاءتهم، في تحقيق مهامهم. كما شاهدوا بأنفسهم حقيقة الإيمان بالله، وانعكاساته على

الجرأة في التنفيذ وكل هذه المبادئ وغيرها، هي التي تبلورت بصورة أفضل بعد حرب الاستنزاف، لتصل إلى قمتها صباح السادس من أكتوبر 73، والتي عرفت فيما بعد بـ

"روح أكتوبر".

التأثير الخامس: هو المحصلة من كل التأثيرات السابقة، وهي مجموعة الخبرات، من تأثير النجاح والفشل، وهو الدرس الذي وُضع أمام القيادة، التي استلمت زمام الأمور

للإعداد لحرب أكتوبر، حيث كان أمامها حصيلة هائلة من الخبرات، يمكنها أن تستند إليها في تعظيم الإمكانيات، وتلافي السلبيات. وهذه الحصيلة من الخبرات، هي التي

أدت إلى بناء "إطار حرب أكتوبر". من ناحية:

1. توقيت بدء الحرب.

2. حجم القوات المشتركة.

3. أعماق المهام واسبقيات تحقيقها.

4. اتجاهات التعاون والتنسيق.

أما على المستوى السياسي:

فقد كانت هناك حصيلة مهمة للأسلوب، الذي يجب أن يكون عليه التنسيق العربي، وأنسب الأساليب للتأثير على الرأي العام العالمي. وكانت هناك دروسا مستفادة لكيفية

إدارة الصراع على المستوى الإقليمي والعالمي، وأسس تحريك الموقف الدولي، وحشده لمصلحة القضية.

وقد تحققت أهداف الحرب في أن تبقى مشكلة الشرق الأوسط حية، وأن تأخذ أولوية في اهتمامات القوتين الأعظـم، وأن لا يعتبر العالم أن الخطوط التي تقف عليها إسرائيل،

بمثابة خطوط هدنة جديدة. وهذا هو الذي أدى إلى إعلان الدكتور "هنري كيسنجر" وزير خارجية الولايات المتحدة يوم 9 أكتوبر 1973 "بأن مصر حققت نصراً إِستراتيجياً

في الشرق الأوسط، وأن وضعاً جديدا قد قام في المنطقة، وأنه لا عودة إلى الوراء".

وعلى المستوى الداخلي:

عاد التلاحم بين الشعب والجيش في أبهى صوره، وكان لذلك تأثيره الكبير على الإعداد لحرب أكتوبر، وفي سهولة تأمين الجبهة من الداخل، حتى إِن الشعب المصري كان يمكن

أن يطلق عليه "شعب المدينة الفاضلة"، يوم السادس من أكتوبر73، بظهوره في قمة الانضباط والتفاني وعزة النفس والاستعداد للتضحية، والإصرار على المشاركة في الحرب

بزيادة جهده في عمله، حتى يسهم بشيء ما في النصر.

والتأثير السادس: لم تستوعب إسرائيل الدرس على الرغم من خسائرهم الكبيرة في الأفراد والعتاد. وكان الشغل الشاغل للقيادة الإسرائيلية، إِدعاء الانتصار في حرب

الاستنزاف، بهدف رفع الروح المعنوية للشعب الإسرائيلي، وعدم إهدار نصرها، الذي حققته في حرب 1967. وقد أعماها ذلك عن الجهود المصرية، التي تبذل حتى تضيق الفجوة

التكنولوجية، ويتحقق التوازن بين القوى في المنطقة. في الوقت نفسه، كان همها الأكبر هو ترميم ما دمرته هذه الحرب، وبناء حائط دفاعي قوي، يستند على مانع مائي

فريد، بحيث يحبط آمال المصريين في مجرد التفكير في عبور القناة، أو تحرير الأرض. واهتمت إسرائيل بوضع خطة دفاعية محكمة تحقق لها السيطرة الدائمة على سيناء،

وصار جدل هائل بين القادة الإسرائيليين، فيما بين الرغبة في تحقيق الدفاع الثابت الممتزج بالدفاع المتحرك، وبين الإصرار على التمسك بمبادئ نظرية الأمن الإسرائيلي،

التي تؤكد على الحركة كعقيدة رئيسية للجيش الإسرائيلي. وفي خضم هذا الجدل ضاعت الحقائق، وبعض الدروس المستفادة من حرب الاستنزاف، وتعالت صيحات الصلف والغرور

الإسرائيلي بالنصر الكاذب.

وكان عدم استيعاب إسرائيل الدرس، ذا فائدة عظمى للقوات المسلحة المصرية، التي خططت من جانبها بجهد هائل، وبعلم متقدم، لتحرير الأرض، فاجأت به العالم في حرب 1973.

وأبلغ تعبير عن الصلف والغرور الإسرائيلي، وعدم استيعاب الدرس، وبناء الحسابات من خلال فرضيات خاطئة، هو ما عبر عنه الجنرال "عيزرا وايزمان" رئيس دولة إسرائيل،

في كتابه "على أجنحة النسور" من خلال أربعة نقاط، وهي كالآتي:

1. عندما وافق المصريون على إيقاف النيران في أغسطس 1970، فسرنا ذلك بأنه اعتراف منهم بأنهم لم يتحملوا القصف أكثر من ذلك، ومع عدم التقليل من الخسائر التي تحملوها

نتيجة لهجمات سلاحنا الجوي، فقد تحققت مخاوفي من أن حرب الاستنزاف التي أريقت فيها دماء أفضل جنودنا، انتهت بأن أصبح للمصريين حرية العمل لمدة ثلاث سنوات للتحضير

لحرب أكتوبر. وعلى ذلك، فمن الجنون أن نقول إِننا كسبنا حرب الاستنزاف، وبالعكس فإن المصريين، على الرغم من خسائرهم، هم الذين استفادوا منها أكبر فائدة.

2. في الفترة من 1970 ـ 1973 أخذ قادتنا (قادة إسرائيل) يرددون أننا كسبنا حرب الاستنزاف فأثروا على عقولنا ، بدلا من القول أننا فشلنا في تدمير شبكة صواريخ

الدفاع الجوي المصري، وعلينا أن نستعد للتغلب عليها، لأنها ستلعب دوراً حاسماً في الحرب القادمة، ولا بد من إيجاد وسيلة لإسكاتها. وهكذا، عشنا في الأوهام بدلا

من مواجهة الحقائق، قد نكون نجحنا في رفع الروح المعنوية للشعب، ولكننا دفعنا الثمن غاليا.

3. "بينما كانت حرب الاستنزاف مستمرة، دون أن يتمكن جيشنا من إيقافها، أَصْبَحْتُ ـ وليس كالآخرين ـ مقتنعا بأنها المرة الأولى، التي لم ننتصر فيها. لقد قلت

مرارا أننا فشلنا في هذه الحرب".

4. "وسنظل نذكر أن حرب الاستنزاف، هي الحرب الأولى التي لم تنتصر فيها إسرائيل وهي حقيقة، مهدت الطريق أمام المصريين، لشن حرب "يوم كيبور" في أكتوبر 1973.

وعودة إلى الأسئلة التي طُرحت من قبل، وبإيجاز شديد يجاب عليها بالآتي:

1. أنه كان هناك ضرورة ملحة لهذه الحرب، قبل البدء في حرب تحرير شاملة، والبديل الوحيد لهذه الحرب في تلك المرحلة بالذات، هو أن يُترك العنان للسياسة والقوى

الدولية المختلفة لحل المشكلة، بالطرق الدبلوماسية، وهو ما لم يكن ليتحقق مهما طال الزمن. والدليل هو تجربة صدور قرار إيقاف إطلاق النيران يوم 9 يونيه 1967،

الذي رفضت معه الولايات المتحدة أن يقترن بانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وخرج القرار باهتا. ثم أعقبه بعد ستة شهور كاملة ـ وبعد جهد دبلوماسي عنيف ـ القرار

242، وصاحب توقيت إصـداره تأويلات عديدة وتفسيرات مختلفة، ما زال العالم العربي يعاني منها حتى الآن .. ومعنى ذلك إما أن نستسلم مصر لشروط المنتصر الذي اعتبر

أن الحدود، التي وصل إليها هي أنسب خطوط تحقق أمن إسرائيل، ويحاول فرض الأمر الواقع وإحباط كل المبادرات، أو أن تقوم مصر بعد انتظار طويل بمحاولة تحرير الأرض

بالقوة المسلحة، حيث يكون هذا القرار متأخرا جدا عن توقيته، وتكون قد حدثت تغيرات هائلة في الموقف وفقدت الكثير من العناصر الإيجابية، التي سبق توضيحها باشتعال

حرب الاستنزاف، التي وضعت إسرائيل في ظروف صعبة، وأفادت مصر من دروسها الكثير والكثير.

2. أن حرب الاستنزاف لم تؤد إلى تعطيل حرب أكتوبر، بل كانت هي حلقة الوصل بين النكسة والانتصار، وهي الجولة التي حصدت منها القوات المسلحة الخبرات والدروس الهائلـة.

فلو قامت حرب تحرير شاملة بالإمكانيات المتاحة وقتها، لحدثت نكسة أخرى، ولا ننسى أن إسرائيل، والقوى الكبرى كانت تضع في حساباتها أن مصر لن تقوم لها قائمة،

إلاّ بعد عقدين من النكسة. ولا شك أن هذا التوقيت تم حسابه من خلال المقارنات التقنية، ومعدل إمداد الاتحاد السوفيتي بالأسلحة، ومستوى وكفاءة التدريب وخلافه،

بينما شُنت حرب أكتوبر بعد ثلاثة سنوات من حرب الاستنزاف، وستة سنوات من النكسة، وهذا يدل أن حرب الاستنزاف، أسرعت بعجلة الحرب.

3. عن الخطأ السياسي في قرار الحرب، ولا يُظن وجود خطأ سياسي، وربما تكون هناك أخطاء في الإدارة والتصعيد و التهدئة فقط .. أما القرار السياسي فقد وضع على أساس

تحريك الموقف، ورفض الأمر الواقع، وقد نجحت حرب الاستنزاف في إثبات ذلك.

4. عن تأثير نتائجها على حرب أكتوبر، وباختصار فإن دروس حرب الاستنزاف هي اللبنة الرئيسية، التي اعتمد عليها المخططون في الإعداد لنصر أكتوبر.

ومن أقوال قادة إسرائيل في تقييمهم لهذه الحرب:

أكد الجنرال عيزرا وايزمان: "أن بلاده كانت الطرف الخاسر من حرب الاستنزاف، في كلا المجالين السياسي والعسكري لفشل القائمين على التخطيط وإدارته، في تجنب العثرات،

التي أدت إلى تحـول الصراع لصالح الطرف العربي، وكذلك لجهلهم بأسباب ونتائج العمق، التي لم تسقط الزعامة المصرية أو ترهب الشعب المصري كما كانوا يأملون، بل

كشفت عن التطرف الإسرائيلي في قصف أهداف مدنية، راح ضحيتها أطفال أبرياء، مما أثار الضمير العالمي ودفعه إلى التعاطف مع العرب".

ويستطرد قائلا: "إِن غياب الهدف السياسي العسكري في الخطة الرئيسية الإسرائيلية للاستنزاف، إلى جانب التخطيط في إدارته، والتقدير الخاطئ لنتائجه، مقابل التقليل

من أهمية الأداء العسكري المصري والتهوين من شأنه، أسهم كل ذلك في إهدار نصر 1967، خاصة من جانبه المعنوي. ثم جاء الفشل الأكبر في منع إقامة حائط الصواريخ المصري،

وزحفه إلى القناة، ثم الفشل في تدميره بعد أن أصبح حقيقة واضحة، ظهر أثرها جليا عصر السادس من أكتوبر، عندما اضطر قائد السلاح الجوي الإسرائيلي أن يأمر طائراته

بالابتعاد عن ضفة القناة، حتى لا تقع فريسة لصواريخ الدفاع الجوي المصري المحكمة التصويب. فترك بذلك جنود مصر يخوضون المعركة لأول مرة، دون أن تنهال عليهم قذائف

الطائرات من الجو، فتدمر معداتهم، وتحطم جسورهم، وتبعثر أشلاءهم".

ويمضي الجنرال وايزمان في كتابه "هذه السماء ملكك، وكذلك تلك الأرض فيقول: "إن تلك الغارات العميقة، التي هدفت إلى إحراج وإسقاط نظام الحكم في القاهرة، قد جاءت

بنتيجة مختلفة تماما، إذ زادت قواعد هذا الحكم ثباتا، بينما فتحت المجال لدخول السوفييت إلى مسرح الأحداث، مما أفقد إسرائيل أهم ركائز تفوقها على العرب، وهو

المجال الجوي الخالص لها، والذي لم تعد تشكيلاتها تحسن القتال في غيابه". ويستمر وايزمان فيؤكد "إِنها يجب أن تدخل التاريخ بوصفها الحرب، التي خسرتها إسرائيل".

أما الجنرال "نتنياهو بيليد" فيعزو فشل إسرائيل في حرب الاستنزاف عموماً، إلى تدهور مستوى تفوقها الإستراتيجي على العرب، مع عدم تمكنها من وضع حد للقدرات العربية

المتزايدة، وفوق كل ذلك الفشل في عدم القدرة على إسقاط نظام الحكم في مصر، الذي كان الهدف الأول من غارات العمق.

وقد كانت هذه ـ بعضاً ـ من عبارات وردت في كتب ومذكرات قادة إسرائيليين وهي تعتبر أدق ما قيل عن تقييم هذه الحرب، من وجهة النظر الإسرائيلية، بعد أن قيمت من

وجهة النظر المصرية.

واعتباراً من التاسع من أغسطس 1970 ـ ساد الهدوء على جبهة القتال المصرية، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الصراع العربي الإسرائيلي.

الأعمال الإيجابية الناجحة (بالقوات)

في الفترة من يونيه 1967 حتى 8 أغسطس1970

Table with 8 columns and 14 rows
ملاحظات

المقارنة

ما تم تنفيذه إيجابيا

العمل الإيجابي

المرحلة

م

 

العدو

قواتنا

العدو

   

قواتنا

 

1

1.5

2

3

إغارة / كمين

الصمود

يونيه 1967 ـ أغسطس 1968

1

 

1

1

2

2

محاولة السيطرة على القناة

  

 

8

-

8

-

قصف مدن القناة

  

المدمرة إيلات

-

1

-

1

تدمير قطعة بحرية رئيسية

  

 

-

9

-

9

كمين/ داورية إيجابية

الدفاع النشط

سبتمبر 1968 ـ فبراير1969

2

 

4

-

4

-

قصف أهداف مدنية

  

 

1

1.69

32

54

(منها 10 في العمق)

هجوم / إغارة / كمين

مرحلة الاستنزاف

مارس 1969 ـ 8 أغسطس1970

3

 

1

6

1

6

ضرب مباشر لتدمير أهداف رئيسية

  

 

1

-

1

-

محاولة السيطرة على القناة

  

 

40

-

40

-

قصف أهداف مدنية

  

 

1

0.17

35

6

قصف جوي على أهداف في العمق

  

  

 

125

81

 

إجمالي

4

table end
تدرج أنشطة القتال البرية المصرية في الشدة شهريا ومعدلاتها اليومية

خلال عام 1969 (مرحلة حرب الاستنزاف(

Table with 4 columns and 12 rows
النسبة للمجموع

المعدل اليومي

عدد الاشتباكات

الشهر

2 %

2.7

84

مارس

11.7 %

15.8

475

إبريل

5.6 %

7.5

231

مايو

9.8 %

13.5

404

يونيه

8.6 %

11.5

355

يوليه

12.5 %

16.5

515

أغسطس

10.9 %

14.9

448

سبتمبر

15.6 %

20.7

642

أكتوبر

12.1 %

16.5

495

نوفمبر

11.2 %

14.9

461

ديسمبر

100 %

13.4

4110

الإجمالي

table end
أنواع أنشطة القتال البرية المصرية ونسبتها المئوية إلى المجموع الكلي

(خلال الفترة الزمنية من مارس إلى ديسمبر 1969 )

Table with 11 columns and 13 rows
إجمالي الأنشطة

وسائل أخرى

المدفعية

الأسلحة الصغيرة

قصف بالهاونات

الشهر

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

 

  

8.3

7

7.2

6

84.5

71

-

-

مارس

  

4.8

23

35.6

169

59.4

282

0.2

1

أبريل

  

4.3

10

27.3

63

68

157

0.4

1

مايو

  

4.5

18

77

311

17.5

71

1

4

يونيه

  

4.5

11

58.3

207

23.9

85

13.3

47

يوليه

  

1.7

9

14

73

43.7

225

40.1

209

أغسطس

  

4.3

19

12.5

56

41.5

186

41.7

187

 سبتمبر

  

2.4

15

18.2

117

25.7

345

25.7

165

أكتوبر

  

3.6

18

27.5

136

22.2

231

22.2

110

نوفمبر

  

2.4

11

24.5

113

20.6

242

20.6

95

ديسمبر

100 %

4110

3.6 %

146

3.4 %

1250

19.9 %

1895

19.9 %

819

الإجمالي

table end
أنشطة جبهات الطوق خلال مرحلة الاستنزاف

Table with 4 columns and 8 rows
ملاحظات

نسبتها المئوية

عدد أعمال القتال

الجبهة

أقل الجبهات نشاطا

1.9 %

181

لبنان

 

3.7 %

346

سورية

أغلبها نشاطات المقاومة الفلسطينية

36.6 %

3425

الأردن

أكثر الجبهات نشاطا

47 %

4433

مصر

أغلبها نشاطات المقاومة الفلسطينية

10.8 %

996

داخل إسرائيل

 

ـ

ـ

جبهات أخرى

 

100 %

9381

المجموع

table end
